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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  تمهيد

  هوالسلام على سيدنا محمد وآله وصحبالحمدالله، والصلاة 
  

يف العمل المصرفي الإسـلامي مـا زال   وبعد ، فإن التأمين التكافلي الذي هو رد      
 ما زال الجدل فيه قائماً – حتى الآن  –يحتاج إلى المزيد من التنظير والتأصيل الشرعي، لأنه         

حسب التعبير المستخدم في الجرح     ( بخلاف العمل المصرفي الإسلامي الذي جاوز القنطرة        
  :والسبب في ذلك أمران هما ) والتعديل عند المحدثين

عهد بتطبيق التأمين الإسلامي والمحدودية في الإقبال عليه وتسليط الأضـواء           حداثة ال  •
 .الكاشفة لأساسه، وتعاظم التشويش عليه بسوء نية أو بحسن نية 

والتأمين التقليـدي تـشااً في الإجـراءات        والأمر الثاني أن بين التأمين الإسلامي        •
من، بالرغم من الفروق الجوهرية في      والتنظيم، وتماثلاً في النتيجة التي هي حماية المستأ       

  .ماهية كل منهما والأساس والتكييف الذي ينطلقان منه 
مين للمبادئ التفصيلية في ممارسة التـأ     ولا يخفى الأثر البالغ لهذا المراجعة الشرعية        

 تلقي الجوانب الفنية إلا بعد تأصيلها والتأكد من مشروعيتها وإن منـهج             مالتكافلي وعد 
 للضوابط الشرعية وللمبادئ العملية للتأمين يجب تعميمه، وعدم الاقتـصار           المراجعة هذه 

على تكرار البحث في موضوع المشروعية أو عدمها لأصل مبدأ التأمين وحكم أنواعـه،              
فإن قرارات اامع الفقهية قد حسمت الأمر وبقيت الحاجة ماسة لتناول المسائل التطبيقية             

ها جوانب فنية مشتركة بينه وبين التأمين التقليدي وذلـك          في التأمين التكافلي التي معظم    
لتقرير الضوابط الشرعية عليها تحقيقاً للالتزام المطلق في شركات التأمين التكافلي بأحكام            
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بل يجب اسـتكمال    ومبادئ الشريعة الإسلامية في ممارسته إذ لا يكفي تطبيق أصل المبدأ            
  ..متطلباته 

 لاسـتحقاق التغطيـة،     في الشروط باعتبارها قيداً   وبما أن بعض الجوانب تندرج      
، الاستثناءات باعتبارها إخراجا لجزء من الاستحقاق ، فإن التعرف إلى           وبعضها يندرج في  

مشروعية هذه الجوانب يستلزم النظر في مشروعية كل من الشروط والاستثناءات وغيرها            
بـالرغم مـن    ) التعاوني( تكافلي  من التطبيقات التي لها ضوابط شرعية يتميز ا التأمين ال         

  .الصعيد المشترك من حيث النتيجة والتنظيمات والإجراءات 
ويؤمل من الجهود الناشطة أخيراً ، من خلال قرارات اامع والمعـايير الـشرعية              
والمحاسبية، وقرارات المؤتمرات والندوات أن تسهم في إثراء أدبيات التأمين التكافلي وتجلية            

  .واالله الموفقائص التي يتسم ا حقيقته والخص
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   دون التقليدي،)التعاوني( تكافلي لمحة عن مشروعية التأمين ال

  

هية بـصورة   لى الفقه الجماعي الذي يتمثل حاليا في اامع الفق        ان نستند إ  حسبنا  
ي مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وامع الفقهي الإسلامي لرابطـة  جلية وذلك بإيراد قرار  

  : الإسلامي العالم
  :في الدورة الثانية ) ٩(فيما يلي نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  /أ

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق مـن منظمـة المـؤتمر            " 
 ربيع الثـاني    ١٦ – ١٠الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من         

م وبعد أن نـاقش الدراسـات       ١٩٨٥ديسمبر  ٢٨ – ٢٢/ هـ١٤٠٦
مة وبعد تعمق البحث في سائر صور التأمين وأنواعه، والمبادئ الـتي            المقد

يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها، وبعد النظر فيما صدر عن اامع            
  .الفقهية والهيئات العلمية ذا الشأن 

  :قــــرر 
أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الـذي تتعامـل بـه              •

ولذا . د فيه غرر كبير مفسد للعقد       شركات التأمين التجاري عق   
  .فهو حرام شرعاً 

أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هـو عقـد             •
وكذلك الحال  . التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون        

  .بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني 
ى إقامة مؤسسات التأمين التعاوني     دعوة الدول الإسلامية للعمل عل     •

ك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتـصاد         وكذل
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الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه االله لهـذه       
  ".الأمة واالله أعلم 

في ) ٥( رقـم    يوهذا قرار امع الفقهي الإسلامي لرابط العالم الإسلام         /ب
قرار مفصل يتكون من تقرير اللجنة المكلفة بإعـداد         الدورة الأولى وهو    

القرار الذي بني على قرار هيئة كبار العلماء وفيه النص على تحريم التأمين             
التجاري وبيان أدلة التحريم والرد على استدلالات القائلين بالإباحـة ثم           

  :جاء في القرار ما يلي 
 مجلـس هيئـة     كما قرر مجلس امع بالإجماع الموافقة على قرار       "

وتـاريخ  ) ٥١(كبار العلمـاء في المملكـة العربيـة الـسعودية رقـم             
هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التـأمين التجـاري           ٤/٤/١٣٩٧

  :المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية 
إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد ـا أصـالة               :أولاً

ار والاشتراك في تحمل المـسئولية      التعاون على تفتيت الأخط   
عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ         
نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر فجماعة التـأمين         
التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما          

  .يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر
 التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النساء         خلو التأمين   الثاني

فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمـع مـن           
  .الأقساط في معاملات ربوية 

إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد مـا             :الثالث
ن فلا مخاطرة ولا غرر ولا      يعود عليهم من النفع لأم متبرعو     
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ف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة ماليـة        مقامرة، بخلا 
  .تجارية 

قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من             :الرابع
الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعـاون     

  .بل أجر معين اسواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مق
 شركة تأمين تعاونية مختلطـة      ورأى الس أن يكون التأمين التعاوني على شكل       

  .الخ  ..."للأمور الآتية
وقد عرض موضوع التأمين وإعادة التأمين في كل من الندوات الفقهيـة لبيـت              

  ) .الأولى، والثانية ، والرابعة( التمويل الكويتي 
  :وصدرت بشأنه هذه الفتوى في الندوة الأولى 

من عدم إباحة التأمين التجاري     تأكيد ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجدة         " 
   .)١(بصورته الحالية، وأن البديل المشروع المتفق على جوازه هو التأمين التعاوني

كما صدرت في الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي فتاوى في ضوابط التـأمين             
  .التعاوني ستأتي الإشارة إليها فيما بعد 

                                                 
  ) .٥(أعمال الندوة الفقهية الأولى، الفتوى ثانيا، الفقرة   )1(
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  )التعاوني(عن التأمين التكافلي نبذة 

  

يهدف إلى تقديم الخدمة التي يقدمها التـأمين        التأمين التكافلي الإسلامي      /أ
بطريقة تعاونية مشروعة خالية مـن      ) حامل الوثيقة   ( التقليدي للمستأمن   

الغرر المفسد للعقد والربا وسائر المحظورات، وذلـك بتقـديم المـستأمن            
لهـا شخـصية    ة  اشتراكات متبرعاً ا كلياً أو جزئياً لتكوين محفظة تأميني        

تدفع منها عند وقوع الضرر المؤمن ضده، وما يتحقق من فائض           مستقلة  
حملة ( والمصاريف واقتطاع الاحتياطيات يوزع على المستأمين        التغطيةبعد  

  ) .الوثائق
: ر وعدمه لأحد الطرفين    هو الاحتمال والتردد بين حصول الأم      )الغرر(و  

سلامي يشتمل على الغرر أيـضاً      الشركة أو المستأمنين ومع أن التأمين الإ      
 لعـدم تـضرر     )١(لكنه مغتفر فيه، لأنه يفسد المعاوضات دون التبرعات       

  . إن لم يحصل على المتبرع به – له من وجهة النظر الشرعية –المتبرع 
وتجدر الإشارة إلى أن الغرر في التأمين الإسلامي هو فيما بين المـستأمنين               

قيق مصلحة مـشتركة، أمـا في       أنفسهم، وهم كيان واحد يهدف لتح     
فالغرر واقع بين المستأمن والشركة ، وهما       ) غير التعاوني ( التأمين التقليدي   

  .طرفان مصلحتهما متعارضة 
إن قيام عقد التأمين الإسلامي على أساس التزام التبرع يتضح من تنـازل               /ب

محفظـة  ( المستأمن عن الاشتراك المقدم منه لصالح مجمـوع المـستأمنين           
                                                 

عليه الجمهور، انظر، الغرر وأثره في العقود للبروفسور الـصديق محمـد            لما  هب المالكي، وخلافاً    طبقاً للمذ   )1(
 صـالح كامـل للرسـائل الجامعيـة في الاقتـصاد            ةسلـسل (الأمين الضرير ، نشر مجموعة دله البركـة         

  .هـ١٤١٠)الإسلامي
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والتبرع يصح التعليق فيه، سواء كان تعليقاً لأصله أو لكميته، إذا           ) لتأمينا
  .لم تستغرق التغطية الاشتراكات 

إن التبرع هنا مقيد بالشروط المبينة في نظام التأمين ولوائحـه، فتنحـصر               /ج
الاستفادة منه في المستأمنين الملتزمين بدفع الاشتراكات فهو مـن تبـادل            

  ) .المواساة(على البرالمعروف والتعاون 
إن تقدم التغطية منوط بوجود حصيلة في المحفظة التأمينية أو بإمكان تقديم              /د

قروض حسنة أو تمويلات إليها تسدد من وفورات الفتـرات اللاحقـة            
والمتبع أن ينشأ التزام من الشركة المديرة أو من أي جهة أخرى بتقـديم              

ة المستأمين بزيادة الاشتراكات،    هذه القروض أو التمويلات بدلاً من مطالب      
  .فيما إذا التزموا بذلك، لأن حالات العجز غالباً ما تكون مرحلية 

إن العلاقة في التأمين الإسلامي بين المستأمنين حملة الوثائق وبين الـشركة              /هـ
هي علاقة دعت إليها ظروف إجرائية بسبب عدم الاعتـراف الرسمـي            

 مع الاتراف للشركة المديرة     –فظة التأمين   المباشر بالشخصية الاعتبارية لمح   
فكان تأسيس الشركة    -بتلك الشخصية وسرياا إلى المحفظة التي تديرها        

  . في نشاط التأمينلإيجاد الكيان القانوني المرخص له بالعمل
أما إن العلاقة بين المستأمن وشركة التأمين التقليدية التي ينظمهـا عقـد             

 مالية احتمالية بين الالتزام من المستأمن بالأقساط        التأمين فهي علاقة مبادلة   
والالتزام من شركة التأمين بالتعويضات وينحـصر حـق المـستأمن في            
التعويضات عند وجود السبب ، مع حق شركة التأمين المطلق في الأقساط            

  .دون تدخل المستأمن في استثمارها أو الاستحقاق في الفائض 
ملكاً مشتركاً مملوكة مارها في التأمين التكافلي إن الاشتراكات وعائد استث  /و

نظام التأمين وأسباب الاستحقاق    للمستأمنين تتحدد حقوقهم فيها بحسب      
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في التغطية، ولذا يجب الفصل بين حسابات الشركة وحسابات محفظـة           
  .التأمين 

ن الفائض التأميني حق خالص للمشتركين ولا علاقة للشركة به، وليس           إ  /ز
ق أساسي فيه وإذا قرر لها نصيب من الفائض فإنه من قبيـل             لها استحقا 

عملية التأمين، وعملية الاسـتثمار المنوطـة       عند إدارة   الحافز الذي يعطى    
بالشركة وذلك بالنسبة التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها هيئـة           
الرقابة الشرعية للشركة ويعتبر المشتركون موافقين عليها ضمنا بقبـولهم          

راك ويتعلق بذلك تكوين ما يلزم من الاحتياطيات والمخصـصات          الاشت
  .اللازمة

تتم إدارة الشركة عمليات التأمين بمقابل محدد نظير الخدمات الإداريـة،             /ح
نصيب من الربح أو    بكما يتم قيامها باستثمار موجودات التأمين بالمضاربة        

ا من هيئة   عتمادهما من الإدارة وا   بالوكالة بالاستثمار بمقابل ويتم تحديدهم    
الرقابة الشرعية التي لها دور في تمثيل المشتركين وهذان الأمران يمكـن أن             
تقوم ما الشركة، أو يقوم ما حملة الوثائق من خلال جهـة إداريـة              

  . أو يمثلون فيهما اوجهاز استثماري تابعين له
تنميـة  هناك فرق بين التأمين التقليدي والتأمين الإسلامي بشأن طريقـة             /ط

في التأمين الإسلامي تلتـزم بـأن يكـون اسـتثمار           الموارد، فالشركة   
الاشتراكات التي يدفعها حملة الوثائق بالصيغ المشروعة، وفي الحالات التي          
تستدعي اقتراض أموال إضافية لمقابلة الخسائر الزائدة عن الاشتراكات التي          

من الـشركة أو    تدفعها حملة الوثائق يكون ذلك بالاقتراض بدون فائدة         
حيث ينحصر  ) محله( بشأن موضوع التأمين     كيصغ التمويل المشروعة وذل   

  .في التأمين الإسلامي فيما هو مشروع 
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ولا تلتزم شركات التأمين التقليدية بأي ضـوابط شـرعية في اسـتثمار             
الأقساط أو الاقتراض أو حدود التعويضات ما دامت تنعكس في مقـدار            

حل التأمين أو حرمته، فتؤمن على كل        الاعتبار   تأخذ في الأقساط، ولا في    
  .ما يحقق لها مصلحة مادية دون مراعاة المشروعية

فصل حسابات التكافل عن حسابات الشركة، مع تحديد وعاء الزكـاة             /ي
  .وحساا، وهو مما تختص به الهيئة الشرعية بالتعاون مع محاسبي الشركة 

وال المشتركين، هو لاخـتلاف     إن استقلال كل من أموال المساهمين وأم        
فمال المساهمين مقدم منهم لاستيفاء المتطلب القـانوني        طبيعة كل منهما،    

للترخيص وهي أموال مرصدة منهم للاستثمار، مع الاستعداد لإقـراض          
 حملة الوثائق  المقدمة من    الاشتراكاتأما  . نظام التكافل منها عند الحاجة      

نظام التكافل ولهـذا     الجزئي لإقامة    فهي مقدمة على وجه التبرع الكلي أو      
) المـشتركين (يجب فصل حسابات المساهمين عن حسابات حملة الوثائق         

حيث يتضمن حساب المساهمين بياناً لرأس المال واستثماراته ومـصاريفه          
  .وأرباحه، ويتضمن حساب المشتركين نشاط الشركة في مجال التكافل 

ترك مع إدارة الشركة في وضـع       أن تكون للشركة هيئة رقابة شرعية تش        /ك
النماذج ووثائق التأمين وتراجع عمليات الشركة للتأكد مـن مطابقتـها           
لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك للتأكد من توافـق جميـع معـاملات            

 الأطـراف   ل التأمين والاستثمار والاتفاقيات بينهما وبين     الشركة في مجا  
  .الأخرى مع الشريعة الإسلامية 

اس والضوابط والطرق نفسها على إعادة التأمين الإسـلامي بقيـام           وينطبق الأس 
الشركة بدور المستأمن وشركة إعادة التأمين بدون المؤمن، علماً بأن الشركات الإسلامية            

لى شركات إعادة التـأمين التقليديـة إذا لم         ‘ودية طاقاا   تلجأ بسبب حداثة نشأا ومحد    



 ١١

مـع  مع تجنب التصرفات المحرمة وإيجاد بدائل لهـا         يتوافر إعادة تأمين إسلامي، للحاجة،      
  . غير مشروع وصرفها في وجوه الخير  بتصرفتجنيب العوائد التي تؤول إلى الشركة



 ١٢

   الفروق نتائج

  مين التقليدي والتأمين التكافليأبين الت

  
وجميع ما  إن محفظة التأمين ليست مستقلة عن أموال الشركة في التأمين التقليدي،              /١

ه المستأمنون من أقساط التأمين تكون مملوكة للشركة، بخـلاف شـركات            يدفع
التكافل، فإن محفظة التأمين فيها منفصلة تماما عن أموال الشركة، وليست مملوكة            

  .لها 
إن عقد التأمين التقليدي عقد معاوضة بين المستأمن والشركة، يدفع حامل الوثيقة              /٢

ة، وتدفع الشركة إليه مبالغ التأمين، عنـد      التامين على الشرك   تالاشتراكابموجبه  
 أما شركات التكافل، فإن المستأمنين فيها       .لشروط، من أموالها المملوكة لها      توافر ا 

يتبرعون بالأقساط إلى محفظة التأمين وهي تتبرع إلـيهم بالتعويـضات حـسب             
  .شروطها 

لتقليدي للـشركة   قساط كلها مملوكة في التأمين ا     تثمار الأ ساالأرباح الحاصلة من      /٣
أما مـا   . مملوكة لها، ولا حق للمستأمنين في هذه الأرباح         بحكم كون الأقساط    

 الأضرار المؤمن عليها فإنما      وقوع يستحقونه بحكم عقد التأمين أو التعويضات عند      
يستحقونه بحكم عقد التأمين، لا من حيث إم مساهمون في الاستثمار، بخـلاف             

 فيها ليست مملوكة للشركة، وإنما هي       تالاشتراكاشركات التكافل، فإن أرباح     
  .مملوكة لمحفظة التأمين المملوكة للمستأمنين 

لا يستحق المستأمنون في التأمين التقليدي أية حصة في الفائض التأميني، فإنه بأسره               /٤
مملوك للشركة، وهو الربح المقصود لها من وراء عمليات التأمين أما في شـركات        



 ١٣

ئض كله مملوك للمحفظة، ويـوزع كلـه أو جـزء منـه علـى               التكافل فالفا 
  .)١(المستأمنين

 المدفوعة لشركة اشتراكامالمؤمنون هم المستأمنون في التأمين التكافلي ولا تستغل   /٥
أما في شركة التأمين التجاري . التأمين التعاوني إلا بما يعود عليهم بالخير جميعاً 

للشركة، لأن شركة التأمين التجاري تقوم فالمستأمن هو عنصر خارجي بالنسبة 
يها طرفان بينهما يما يعود عليها بالنفع وحدها، ففباستغلال أموال المستأمنين ف

مستأمن ( ثابة طرف واحد تعارض مصالح، أما في التكافل فالمشتركون بم
  .)ومؤمن

 وذلك شركة التأمين التعاوني هدفها هو تحقيق التعاون بين أعضائها المستأمنين،  /٦
 أي بمعنى ما يشتكي منه أحدهم يشتكون منه جميعا ،بتوزيع الأخطار فيما بينهم

 والحصول المصاريف الإداريةجو ربحا وإنما الذي ترجوه تغطية وهي أيضا لا تر
  .على المقابل عند خدماا 

وعلى العكس من ذلك فإن شركة التأمين التجاري هدفها هو التجارة 
 ولا يتنافى هذا .الأرباح الطائلة على حساب المستأمنين بالتأمين والحصول على 

مع حصول المعونة للمستأمن لكنها ليست هي الهدف بل قد تكون نتيجة، وهي 
ليست تعاونا لأنه لا يتحقق إلا بالمشاركة التي تحصل بين مجموع المستأمنين 

  .لمساهمات التي ا يساعد بعضهم بعضابا
 مع التكافلي هو المالك للاشتراكات ملكية شائعةأمين شركات التالمستأمن في ن إ  /٧

  .والتغطية الفائض مما يؤهله للحصول على حملة الوثائق 
لأن المؤمن لـه ليس : وأما في شركات التأمين التجاري فالصورة مختلفة تماما 

، وتنفرد الشركة التجارية فائضبالشريك، وذلك يحرمه من الحصول على أي 
  .لأرباح بالحصول على كل ا

س ا عن الأس، وهو المعاوضة،  يقوم عليها التأمين التجاريالذيس اتلف الأسيخ  /٨
 التبرع من  التزامي يقوم عليها نظام التكافل، إذ يقوم هذا النظام على أساسذال

مع الاستفادة من حيث ) بقدر الحاجة ( جزئياً أو  كليا بالاشتراكات حملة الوثائق
                                                 

  .من بحث البروفسور الصديق محمد الأمين الضرير   )1(



 ١٤

 عن الأضرار، واستحقاقهم طبقا لطريقة محددة بالتغطيةيلة المبدأ لجميعهم من الحص
 الفائض التأميني بعد حسم المصاريف واقتطاع الاحتياطات اللازمة بحصة من

  .لاستمرار قيام هذا النشاط 



 ١٥

  الأسس المطروحة لتكييف التأمين التكافلي

  
مي الكلام عن الأسس المختلفة التي قام عليها  التـأمين الإسـلا            المقصود هنا 

 .وذلك بالإشارة إلى بعض البيانات الممهدة للموضوع واسـتعراض تلـك الأسـس            
 وأـا   ، الإشارة التأكيد بأن هناك مساحة واسعة للأمور المشتركة        تلكوالغرض من   

الذي يمثل زمرة من العقود والتـصرفات، وهـو         ) التبرع  (جميعها تنطلق من مفهوم     
ونظام التأمين التقليدي، حيث دعت الحاجة      مفترق الطريق بين نظام التأمين التكافلي       

  .لإبراز أهم الفروق بينهما 
 ، والوقـف  ، هـي التـبرع     المطبق حاليـاً   فليوالأسس التي يقوم عليها التأمين التكا     

  :والمضاربة

 والمراد هنا المنظمة وعقد الهبة محل اتفاق بين المذاهب الفقهية،         ) الهبة  (التبرع   التزام  /١
  .المقرر في المذهب المالكي ) ع التزام التبر( مبدأ 

مع التـبرع   لتكوين محفظة للتكافل،    ) الذي هو من عقود التبرعات    (إنشاء الوقف     /٢
  . وقفاً وهذا التبرع لا يعتبرعلى الوقف نفسه 

  ثم هناك أساس آخر انفردت به الشركات الماليزية، وهو   
ساس المضاربة نظير حـصة     المضاربة، باعتبار الشركة مديرة لأعمال التأمين على أ         /٣

من الفائض عن تلك الأعمال، ويختلف هذا عن عملية الاستثمار فـإن تطبيـق              
  .المضاربة فيها ليس محل نزاع 

وهو محل اعتراض   ) الهبة مع المكافأة  ( هناك طرح للتكييف على أساس هبة الثواب          /٤
  .شديد، كما سيـأتي 



 ١٦

  افليالتزام التبرع هو المنطلق الشرعي للتأمين التك

  
نفرد ا المالكية، وقد وضع العلامة الحطاب       االتزام التبرع من المبادئ الشرعية التي       

  .التزام التبرعات : والمقصود به " تحرير الكلام في مسائل الالتزام" كتاباً خاصاً به سماه 
سن تقديم  بح )١ ()التزام التبرع ( وقيل بيان وجه تأسيس التامين التكافلي على مبدأ         

البيانات الفقهية عنه من كتاب الحطاب المشار إليه لأنه أوسع مـا أعـد في هـذا                 بعض  
التصنيف في باب لم تحصر     " الموضوع، بل هو أول من جمع مسائل الالتزام، وذكر صعوبة           

 ولذا جاءت المسائل الأساسية فيه متنـاثرة        )٢(ً"مسائله تصنيفاً ، ولم تضبط قواعده تأليفا      
ستطرادية بالرغم من اختياره تبويباً منطقياً لحالات الالتزام تبعـاً          تتخللها فروع ومسائل ا   

  .لأنواعه المختلفة 
  :تعريف الالتزام بالتبرع والتمييز بين أنواعه 

  .إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازما : الالتزام بالتبرع لغة 
من أي  ( أما في عرف الفقهاء فهو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً             

أو معلقا على شيء ، بمعنى العطية وقد يطلق في العرف على مـا              ) غير تعليق على شيء     
   .)٣(أخص من ذلك وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام، وهو الغالب في عرف الناس اليوم

                                                 
الصادرة عن هيئة   الإسلامي ، والمعيار الشرعي     لتأمين  المحاسبية الأربعة ل  ام الفقهية للمعايير    إن ملاحق الأحك    )1(

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية اشتملت على بيانات موجزة تدور حول اعتمـاد التـبرع               
 مـن معـايير     ٥٧٥ – ٤٩٩- ٤٥٠- ٤١٧المنظم الملتزم به أساساً للتأمين الإسلامي، تنظر الـصفحات          

   الصادرة عن الهيئة طالمحاسبة والمراجعة والضواب
   .٦٨  في مسائل الالتزام ، للحطاب الكلامرتحري  )2(
   .٦٦ الكلام في مسائل الالتزام للحطاب، المقدمة صفحة رتحري  )3(



 ١٧

 ،  ىوالعمـر  ، والعارية، ) الوقف(لهبة، والحبس   الصدقة، وا : ويدخل في الالتزام    
لإرفاق، والإخدام، والإسكان، والنذر غـير المعلـق، والـضمان،          والعرية، والمنحة ، وا   

   .)١ ()أي بلفظ الالتزام ( والالتزام بالمعنى الأخص 
ثم ذكر الحطاب الفرق بين أنواع الالتزام ، ويهمنا منها الهبة في ما كان بقـصد                

  .، أو لوجه المعطى لصداقة أو قرابة ىمن المعط) مكافأة وعوض( ثواب 
 ى المعروف لزوم العطية بعقدها، والالتزام نوع منها، بل ربما كان اقو           "ثم بين ان    

   .)٢(" دلالة لفظ الالتزام على الإيجاب والإمضاء حيثمن 
العدة لـيس فيهـا إلـزام       : " وفي التفريق بين الالتزام والوعد بالهبة قال الحطاب       

نـشاء المخـبر     إخبار عـن إ    - كما قال ابن عرفة      –الشخص نفسه شيئاً الآن وإنما هي       
معروفاً واما الفرق بين ما يدل على الالتزام، وما يدل على العدة، فالمرجع فيه إنما هو إلى                 

ث دل الكلام على الالتزام أو على العدة        يما يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال ، فح        
   .)٣(حمل على ذلك

  :أركان الالتزام 

  .صيغة، والملتزم، والملتزم له، والملتزم بهال: ذكر الحطاب أركان الالتزام وأا أربعة 
هي كل ما دلّ على إلزام الشخص       – كما يقول الحطاب     –في الالتزام   والصيغة  "

 ، سواء كانت الدلالة عن طريق اللفظ أو غيره مما يقوم مقام اللفـظ               هنفسه ما التزمه لغير   
   .)٤(كالإشارة ونحوها

                                                 
   .٧١ الكلام رتحري  )1(
   .٧٢تحرير الكلام   )2(
   .١٥٩ – ١٥٣المرجع السابق   )3(
   .١٢٩كلام تحرير ال  )4(



 ١٨

ويضرب مثالاً لذلك بذل الزوج    " ادة  ومن الالتزام ما يكون بمقتضى الع     " ثم يقول   
   .)١(مهراً كثيراَ مع العادة الجارية بإعطاء الأب مبلغا لتجهيز ابنته

وقد يكون الالتزام بالكلام النفسي، قال ابن رشد في نوازله،          :" ثم يقول الحطاب    
فه قول أونية فلا يجوز له أن يصر      ب) أي جعله له    ( فيمن عزل لمسكين معين شيئا وبتله له        

ولو : لى غيره وهو ضامن له إن فعل ، وسواء كان المال من عنده أو جعل له تفرقته قال                   إ
  " لى غيره ه بقول ولا نية كره له أن يصرفه إيبتله ل نوى أن يعطيه ولم

أما الملتزم والملتزم له والملتزم به من حيث شروطها فهي كشروط الهبة المعروفـة،              
غير معين، كالمساكين والفقـراء ونحـو ذلـك،         )  بفتح الزاي  (إذا كان الملتزم له     " لكنه  

  " .فالمشهور من المذهب أنه يؤمر بالوفاء لما التزمه ، ولا يقضى به 
لأنه إما معلق، أو غير معلق، والمعلق إما " ثم قسم الحطاب الالتزام إلى أربعة أقسام     

   .)٢(ك على غير ذلأو، أو على فعل الملتزم له معلق على فعل الملتزم 

                                                 
   .١٢٩ – ١٤٥المرجع السابق   )1(
   .٦٩تحرير الكلام   )2(



 ١٩

  إيضاح بناء التأمين الإسلامي على الالتزام بالتبرع

  
التأمين الإسلامي أو التكافلي تبرع يلزم به المستأمن نفسه، فهو الملتزم، أما الملتزم             
له فهم مجموعة المستأمنين المالكين لمحفظة التأمين، وهم معينون بالوصف، وهـو كـوم              

يكون الوفاء معه مأموراً به ولا يقضى به عنـد          مشتركين فيها فانتفى عدم التعيين الذي       
  .الامتناع 

 به المستأمن وهذا الالتزام غير معلق، فهـو         يلتزم الذي   الاشتراكوهذا الالتزام هو    
منجز يقع أثره بمجرد الإقدام على الاشتراك كما أن الصيغة فيه صريحة فهي الكتابة التي لها                

  .ى إلزام الشخص نفسه بالتبرع حكم اللفظ ، وقد سبق اعتبار كل ما يدل عل
أما ما يحصل عليه المستأمن المتضرر فهو أيضاً التزام بالتبرع من محفظة التأمين التي              
هي شخصية اعتبارية وهو التزام معلق على وقوع الضرر المؤمن منه وتحقـق الـشروط               

  .والملتزم له هو المستأمن المتضرر . وانتفاء الاستثناءات 
لتامين التكافلي الذي اختاره جمع من العلماء المعاصرين هو أن          التكييف الشائع ل  ف

أما ما يحصل   . حامل الوثيقة يلزم نفسه بالتبرع موعة المستأمنين المالكين لمحفظة التأمين           
عليه المستأمن المتضرر فهو أيضاً التزام بالتبرع من محفظة التأمين وهو التزام معلـق علـى                

والملتزم له هـو المـستأمن      . انتفاء الاستثناءات   وقق الشروط   وقوع الضرر المؤمن منه وتح    
  .المتضرر 

وقد توسع  ) من ألزم نفسه معروفا لزمه      : ( وهذا التكييف مبني على أصل المالكية       
ومن أمثلتـه مـا ذكـره       . الحطاب رحمه االله تعالى في بيان أنواع هذا الالتزام وأحكامه           

  :الحطاب بقوله 



 ٢٠

ى شخص مدة معينة، أو مدة حياة المنفق أو المنفق عليه، أو            من التزم الإنفاق عل   " 
حتى يقدم زيد أو إلى أجل مجهول لزمه ذلك ما لم يفلس أو يمت، لأنه تقدم في كلام ابن                   

على نفسه ما لم يفلـس       أوجبه   نعلى مذهب مالك وأصحابه لازم لم     ) المعروف(رشد أن   
   .)١(ذلكوالفروع الآتية كلها صريحة في القضاء ب.. أو يمت 
  :على التكافل ) التزام التبرع ( تطبيق 

أن يتبرعـوا   ) المـستأمنين ( تنشأ محفظة للتأمين، ويطلب مـن طـالبي التـأمين            •
 التأمين لهذه المحفظة حسب اللوائح والأنظمة التي يتم إعلاا من قبل            الاشتركات

ين حـسب   لى المستأمن  إ منها التغطيات تدفع  وإن هذه المحفظة هي التي      . الشركة  
  .الشروط المعلنة في تلك اللوائح 

الشركة لا تملك محفظة التأمين، وإن دورها بالنسبة لإدارة المحفظة ينحصر في إنشاء              •
 المدفوعـة منـها،     والتغطيـات حساب مستقل لأموالها وعوائدها ، ومصاريفها       

. ويكون هذا الحساب منفصلا عن حساب الشركة فصلا كـاملا           . وفوائضها  
ولكن بعـض   . كة أن تتقاضى أجرة من المحفظة مقابل هذه الخدمات          ويجوز للشر 

 .ركات تؤدي هذه الخدمات بدون عوض محدد ، وتكتفي بالحوافز الش

إن الشركة باستثمار أموال المحفظة على أساس المضاربة الشرعية، تكون هي فيها             •
 مـن   وتضخ الشركة في وعاء المضاربة جزءاً     . مضاربة، وتكون المحفظة رب المال      

 . مضافاً إلى ما تستحقه بصفة المضارب  عنهرأس مالها أيضاً ، فتستحق ربحاً

إن محفظة التامين تتزايد مبالغها بتزايد المستأمنين ، وبالعوائد التي تكـسبها مـن               •
فإن بقى شـيء بعـد دفـع        . استثمار أموالها على أساس المضاربة مع الشركة        

وهو الذي يسمي الفائض التأميني، فإن       إلى المستأمنين حسب الشروط ،       التغطيات
  .جزءاً منه توزعه الشركة على المستأمنين حسب اللوائح المنظمة لذلك 

                                                 
   .٧٥ الكلام في أحكام الالتزام، للحطاب ص رتحري  )1(



 ٢١

وقد أورد الشيخ محمد تقى العثماني على هذا الأساس بأن هناك التـزامين مـن               
منين أطرفين مرتبط كل منهما بالآخر، فمحفظة التأمين تلتزم التـبرع بتعـويض المـست             

هبـة  ( ليها، وذا تأخذ حكم الهبة بشرط العوض        لتزموا بالتبرع إ  رط أن ي  المتضررين بش 
بعد الإقـرار بأننـا أمـام       ( وقد أجاب البروفسور الصديق محمد الأمين الضرير        ) الثواب

الالتزام الأول بالقسط من المستأمنين، وهذا لا بد من حصوله، والالتزام الثـاني             : التزامين  
أجاب بأن التعويض قـد     )  بتعويض المستأمن    – من المحفظة    – المقابل من هيئة المشتركين   

لأن هبة الثواب لا بد أن يدفع الملتزم لـه          : يحصل وقد لا يحصل فافترق عن هبة الثواب         
فيها شيئا أو لابد أن يكون الفعل المعلق عليه إعطاء الملتزم له للملتزم أو لغيره شيئا وتمليكه                 

، وهذا  )١(كما يعبر الحطاب  .. ك فقد التزمت لك بكذا       فرس أوإياه نحو إن أعطيتني دارك      
  . التزام التبرع –منتف في مسألتنا 

  . التي سيأتي بياا )٢(هذا فضلاً عن الفروق بين التأمين التكافلي والهبة للثواب

                                                 
  .٢٠٠تحير الكلام في أحكام الالتزام للحطاب   )1(
   .١٤للدكتور عبد الستار أبو غدة ص " التبرع والهبة " بحث   )2(
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   والفائض التأميني على التغطية للأضرارأثر 
  تكييف التأمين التكافلي بالالتزام بالتبرع 

  
 المدفوع من محفظة التأمين إلى المتضرر من المستأمنين هو تبرع أيضاً فلا المبلغإن 

هذا . تتحول به العلاقة إلى معاوضة، وذلك لوحدة الطرف فكل مستأمن هو مؤمن أيضاً 
  .من حيث الأطراف 

 فإنه أمر احتمالي منوط بالضرر ، فليس ا وعدمهالتغطيةأما من حيث وجود 
ا عن الهبة ، كما تصور البعض ليصلوا إلى إعطاء التأمين التعويض هنا ثواباً أو عوض

  .الإسلامي صفة المعاوضة ويسووا بينه وبين التأمين التقليدي 
 وهو ما يميزها أيضاً الاشتراكات تختلف في المقدار عن التغطيات للأضرارثم إن 

  .عن الهبة بشرط العوض، إذ يشترط في العوض عنها التكافؤ مع الهبة 
 وسداد التغطياتئض التأميني الذي يوزع على المستأمنين بعد دفع أما الفا

المصروفات والعمولات وتكوين الاحتياطيات فإنه يستند إلى صيغة الالتزام التي تشير إلى 
  . بحسب الحاجة الاشتراكتبرع المستأمنين بكل أو بجزء من 

محضة تنقطع صلة ولا يتناول الذم ما يعاد إلى المسـتأمن من تبرعه لأنه ليس هبة 
  .الواهب ا فيكون العود فيها مذموماً، بل هو التزام بالتبرع منظم بما يحدد من الشروط 



 ٢٣

 ، والتـزام محفظـة      المستأمن بالاشتراك إن تبادل التزام التبرع الذي يتم من خلال التزام          
ن  عند وقوع الضرر لا يجعل العملية معاوضة لما سبق مـن فـروق، ولأ              بالتغطيةالتأمين  

الالتزام بالتبرع من المستأمن ناجز غير معلق، في حين آن التزام التبرع بـالتعويض مـن                
  .المحفظة التزام معلق، فهو احتمالي قد يقع وقد لا يقع 

قد يندرج في المعاوضة إذا كان ) الالتزام بالتبرع(وسبب إبداء هذه الملاحظة أن 
  : ك وجعله من هبة الثواب فقال ناجزاً من طرفين مستقلين وقد نبه الحطاب إلى ذل

الالتزام الذي هو من باب هبة الثواب هو من باب الجعل لغيره، لأنه من باب " 
المعاوضة فيطلب في الشيء الملتزم به أن يكون معلوماً لا غرر فيه كما أنه لا يتم إلا 

   .)١(بالحيازة ، ويبطل بالموت والفلس قبلها كما في سائر التبرعات
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  لاقاتتكييف الع

  التعاقدية في التأمين التكافلي 
  

  :تكييف العلاقة بين الشركة وحملة الوثائق 
 هي إما علاقة عقد مضاربة للاشتراكاتمن حيث إدارة الاستثمار قساط   -

بنسبة من أرباح الاستثمار، أو ) المضارب ( شرعية، يقوم فيها المساهمون بدور 
 عملية الاستثمار، أو بنسبة من صافي علاقة عقد وكالة استثمار بمبلغ معين نظير

  .قيمة الأصول المستثمرة 
 أن هناك عقد وكالة بأجر بين المساهمين وبين المشتركين من حيث إدارة التأمين  -

في التكافل موضوعها تقديم الخدمات التي تطلبها إدارة التكافل، وذلك نظير 
افي قيمة الأصول أجرة معلومة، تتمثل أيضاً في مبلغ معين أو في حصة من ص

  .المدارة 
وفي العلاقتين المشار إليهما لا بد من توافر اتفاق الإرادتين، وهو هنا الإيجاب الموجه 
للعموم من قبل المساهمين بما يوردونه في إحدى وثائق تأسيس الشركة أو لوائح عملها أو 

اعتبار كل من ضمني، بلبإعلان عام، أو بإشعار موجه للمشتركين مع القبول الصريح أو ا
وهو قيامها باستثمار الأموال المتاحة بحصة محددة ( يتعامل مع الشركة عالما ذا الإيجاب 

سواء حصل ) من الربح أو بمبلغ مقطوع، وقيامها بإدارة محافظ التكافل بمبلغ مقطوع
ضة القبول ذا التعامل، أو بتلقي الإشعار المربوط بمدة يعتبر المشترك قابلا بعدم المعار

  . الاشتراك أو الانسحاب خلالها، أو يعبر عن رفضه بعدم
ومن الجدير بالبيان هنا أنه لا يجوز أن يتفق على إدارة أعمال التكافل مقابل حصة 
من الفائض التأميني أو بعبارة أخرى مقابل حصة من أرباح موجودات التكافل، لأن 

تكون الأجرة معلومة، بدليل على خدمات ومن شروطها الشرعية أن ) إجارة ( العلاقة 
فإذا أغفل تحديد الأجر ) من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ( قوله صلى االله عليه وسلم 
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كانت الإجارة عقدا فاسدا، وحتى على الآراء التي ترى قابليته للتصحيح فإن ذلك يكون 
ل على نسبة بالرجوع إلى أجر المثل أي المقابل المحدد عرفاً نظير ذلك العمل وليس بالحصو

من الربح لأنه يجعل ذلك مضاربة وليس لها محل لأا فيما الهدف منه الاستثمار والهدف 
هنا عمل معلوم بأجر معلوم، كما أن التوزيع في المضاربة إنما هو من الربح لا من رأس 
مالها والفائض التأميني إن جعلت العلاقة مضاربة بمثابة رأس المال فإعطاء جزء منه 

  . توزيع لرأس المال وهو مخالف لأحكام المضاربة للشركة
  :والخلاصة 
 إجرائية دعت إليها ظروف عدم وجود إطار قضية شركة التكافل هي وجودأن 

 تأسيس شركة كانقانوني يستوعب مفهوم التأمين التعاوني الإسلامي، ومن أجل ذلك 
  .التكافل لإيجاد الكيان القانوني المرخص بالعمل 

تكافل وبين بين المشتركين في نظام ال ) الذي يحصل تراكمياً(  والعقد الضمني
لى عقد إدارة كما سيأتي ، وليس هناك أي عقد معاوضة على الشركة اقرب ما يكون إ

النحو المتبع في شركات التأمين التقليدية فإن العلاقة فيما بينها وبين المستأمن علاقة مبادلة 
لتزام بالتعويضات ، فالأموال التي تجمعها الشركة التقليدية مالية بين الالتزام بالأقساط والا

من المستأمنين تصير ملكاً لها، أما الأموال المقدمة من حملة الوثائق في نظام التكافل فإا 
لا بما تقدمه من ام وليس للشركة أي استحقاق فيها إتظل مخصصة لإقامة ذلك النظ

  .خدمات إدارية أو استثمارية 
  :لاقة التعاقدية بين حملة الوثائق تكييف الع

ما سبق هو بشأن العلاقة بين المساهمين في الشركة وحملة وثائق التكافل أما بشأن 
العلاقة بين حملة الوثائق أنفسهم، فهي علاقة تبرع متبادل مقيد بشروط تحقق أهداف 

  .النظام الذي يقوم عليه التكافل 
 التكافل، الاشتراكبرع محله كل أو بعض وقد تشتمل بعض البيانات على أن هذا الت

، والحالة التي يستفيد فائضلى حامل الوثيقة أي عالجة الحالة التي لا يرجع فيها إوذلك لم
  .جود فائض تأميني وحالة عدم وجوده التكافل، وكذلك لمعالجة حالة وفائضفيها من 

من المشترك برع  الت التزاموالدليل الشرعي على سلامة هذه العلاقة المشتملة على
وبيان إمكان استفادته منه عدة نصوص شرعية تخرج هذا التصرف من الذم الوارد في 
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العائد بته فإن ذلك الذم هو فيمن يهب هبة مطلقة دون قيد أو تنظيم مصلحي أما الهبة 
  .رف قد تشمل الواهب فلا مانع منهاالمخصصة لمصا

نفد زاد بعضهم، أو قل زاد ( رملوا وقد ورد في ذلك حديث الأشعريين وأم إذا أ
جمعوا ما لديهم من أزواد ثم أخذ كل منهم بمقدار حاجته، وهذا شبيه بجمع ) جميعهم 

   .بالاشتراك ثم تنظيم الاستفادة منها بحسب الحاجة بما يشمل المتبرع الاشتراكات
 تراط استحقاق الواقف نفسه ما دامـكما أنه يستأنس بالوقف على الذرية مع اش

  .حيا 
وبمناسبة حصر العلاقة في التبرع المنظم يجب نفي أي صفة للمعاوضة بين الشركة 
وبين حملة الوثائق، إذ لا يترتب في أموال المساهمين أي التزام مادي وينحصر الالتزام 
المادي في موجودات محفظة التأمين بين المستأمنين أنفسهم بما يحصلون عليه من تعويضات 

 منوط بتوافر الإمكانات المالية سواء الذاتية لحملة الوثائق التغطيات تلك علما بأن تقديم
  . من المساهمين أو غيرهم على ذمة محفظة التكافل هأو بما يمكنهم اقتراض

  :تمثيل حملة وثائق التكافل في الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارا 

أمين بالسودان أن تتكون    مما اشتمل عليه النظام الأساسي النموذجي لشركات الت       
عضوية الجمعية العمومية لشركة التأمين من المساهمين ومن هيئة المشتركين حملة وثـائق             

  .التأمين 
كما أنه أوجب أن يكون لحملة الوثائق ممثلون في مجلس الإدارة أيضاً وقد حـدد               

ثلون عدد الأعضاء بمجلس الإدارة لكل شركة بسبعة أشخاص ، اثنان منهم على الأقل مم             
   .)١(للمشتركين حملة الوثائق

 مـن   نولا يخفى أن هذا التمثيل من حملة الوثائق ضروري لأم هم المقـصودو            
تأسيس الشركة أصلا ولا تقارن هذه الحالة بحالة أصـحاب حـسابات الاسـتثمار في               

  .المصارف 

                                                 
  .م ١٩٩٨) ٢٢(عثمان بابكر ، التأمين التعاوني الإسلامي ، النظرية والتطبيق ص .د  )1(
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رية على أنه يجب تقييد دور ممثلي حملة الوثائق بعدم التدخل في القرارات الاستثما            
غير (التي يتخذها مجلس الإدارة، ويمكن مشاركتهم في وضع السياسات الاستثمارية العامة            

لأن هذه المهمة الأخيرة تندرج في تقييد المضاربة، وهو حق لرب المال، دون أن              ) التنفيذية
  . به المضارب يختصار الاستثمار التنفيذي الذي يمتد للقر



 ٢٨

  حق بشأنلم

  لتي يتعين إضافتها لجميع الوثائقنصوص التكافل النمطية ا

  
  : بين كل من ) ليها فيما يلي الوثيقة  يشار إ٠م هذه الاتفاقية للتامين تم إبرا

ع، ويقع مقـر    .م.للتكافل ش ....................................شركة   -
  .ويشار إليها فيما يلي بالشركة................... (مكتبها الرئيس في 

 ................................................. قة اسم حامل الوثي -

  )يشار إليه فيما بعد بحامل الوثيقة(
حيث إن الشركة تمارس أنشطة التأمين التكافلي وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة            -

 تغطيـة الإسلامية والذي يقوم على تعاون المستأمنين أي حملة الوثائق علـى            
رار التي تغطيها الوثيقة الـتي يحملـها ،         الضرر الذي يصيب أحدهم من الأض     

 مما يتبرع به المستأمنون من اشتراكات نقدية يدفعوا في حساب           ذلكويكون  
التأمين أي حساب الوثائق في صورة أقساط، وكذلك عائد اسـتثمار تلـك             

  .الاشتراكات 
قد وافق على التعامل مع الشركة وفق       ) حامل الوثيقة   ( وحيث إن المستأمن     -

صيغة للتامين التكافلي ومشاركة غيره من المستأمنين في حساب التأمين          هذه ال 
وبعائد استثماره بالقدر الـلازم     تعاوني والتبرع باشتراكه النقدي     على أساس   

 التي تدفعها الشركة من حساب التأمين نيابة عن المستأمنين لمن           الأضرارلتغطية  
  .تغطيتهاد على يصاب منهم بضرر من الأضرار التي تم أو يتم التعاق

أجرة (ن المستأمن قد وافق على تعيين الشركة وكيلا عنه بأجر معلوم            وحيث إ  -
لإدارة عمليات التأمين التكافلي الذي تمارسه الشركة لصالح  ) الوكالة بالإدارة   
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المستأمنين كما وافق على أن تقوم الشركة باسـتثمار الأمـوال المتـوفرة في            
والمستأمنين بصفتهم أرباب مال نظير حـصة       حساب التأمين بصفتها مضارباً     

شائعة لها من أرباح الاستثمار الذي يتم على أسـاس الأحكـام الـشرعية              
 .للمضاربة المطلقة المأذون فيها للمضارب بخلط رأس مال المضاربة بماله 

المستأمن قد وافق على أن مقدار أجر الوكالة بالإدارة الذي يـتم            إن  وحيث   -
المستأمن وحصة الشركة الشائعة من أرباح       الذي يدفعه    الاشتراكاقتطاعه من   

الاستثمار بصفتها مضارباً قد تحددا وفق الوارد في الإعلان العام الموجـود في             
والذي يتم اعتماده قبيل بداية كل سـنة        ( المركز الرئيسي للشركة وفروعها     

 ) .مالية ليطبق على الوثائق التي تبرم خلالها 

ستأمنين إنما تدفعها الشركة من حساب التأمين فـإن          للم التغطياتوحيث إن    -
أية مسؤولية ترد في الوثيقة أو في أي اتفاق أو تفاهم سابق أو لاحق ذي صلة                

نما يقصد ا مـسؤولية     إكة والمستأمن سواء بصيغة الإثبات أو النفي        ربين الش 
إلى مـر   لأحساب التأمين نفسه والدفع من هذا الحساب ولو تمـت نـسبة ا            

 .ة بأي صيغة أو أسلوب الشرك

وحيث إن المستأمن قد وافق على توزيع الفائض الذي يتحقـق في حـساب               -
التأمين بعد خصم ما يلزم من مخصصات واحتياطيات بين المـستأمنين وفـق             
الآلية التي تقرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة ويعتمدها مجلس إدارة           

 .الشركة 

كل واحد من المستأمنين بالوكالة عـن بقيـة         وحيث إن الشركة تتعاقد مع       -
  .المستأمنين أي حساب التأمين فيما يتعلق بعمليات التأمين 
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فقد تلاقت إرادة الشركة وحامل الوثيقة بالإيجاب والقبول المتبادل على اعتبـار            
هذه المقدمة جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة ومتمما لها وعلى إبرام هـذه الوثيقـة بالـشروط                 

  .ناءات الواردة ا والاستث
  )المستأمن(توقيع المؤمن له       للتكافل ...............عن الشركة 



 ٣١

  ):التبادلي ( التأمين التعاوني موجزة عن فقرة 

 لا بد أن تشتمل وثائق التامين الإسلامي علـى فقـرة          وإذا لم يستخدم ما سبق ف     
  : تدل على طبيعته مثل النص التالي موجزة

وتقـوم  ) تبـادلي (تعاوني  بوله التعامل مع الشركة على أساس       يعتبر المؤمن له بق   
 التأمين كلياً أو جزئياً على أساس عقد المضاربة نظير حـصة            اشتراكاتالشركة باستثمار   

شائعة للشركة من الربح بصفتها مضاربا كما تقوم بإدارة عمليات التأمين نظير عمولـة              
ا عن الإدارة تحدد كـل منـهما في         وحصتهم من الربح عن الاستثمار وعمولته     . محددة  

  .الوثيقة، أو تحدد في الإعلان العام في مركز الشركة وفروعها قبيل بداية كل عام ميلادي 
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  القسم الثاني

  التكييف الشرعي للجوانب الفنية للتأمين التكافلي

  أولاً

  الاشتراكات

  
  : وتكييفه الشرعي )١( )القسط التأميني ( تعريف الاشتراك 

 هو المبلغ الذي يدفعه المستأمن أو يلتزم بدفعه إلى الشركة المديرة لأعمال             الاشتراك
 طبقاً  التغطيات للأضرار التأمين ، متبرعاً به كلياً أو جزئياً لتكوين محفظة تأمينية تدفع منها             

  .للشروط المبينة في العقد أو الوثيقة أو اللوائح 
يل التبرع لصالح المحفظة التأمينية     مين الإسلامي مدفوع على سب    فالاشتراك في التأ    /أ

الإسلامية أما في التأمين التقليدي فهو مدفوع على سبيل المبادلة المالية بين التزام             
  .المستأمن به والتزام شركة التأمين بالتعويضات 

شركة التأمين الإسلامية لا تملك الاشتراك بل تقوم بإدارة عمليـات التـأمين               /ب
ل عن الإدارة ويبقى على ملك المستأمنين وتـستثمره         بصفتها مديرة نظير مقاب   

لصالحهم نظير حصة من الربح أما في التأمين التقليدي فالشركة تملك الأقساط            
  .وتستثمرها لصالحها دون أي تدخل من المستأمن 

الاشتراكات بعد  التبرع بالاشتراك مقيد بما تتطلبه الحاجة، فإذا حصل فائض من             /ج
في حـين ان    .  يستحق للمستأمنين، باعتباره تحصيلاً زائداً       دفع التعويضات فإنه  

  .المستأمن في التأمين التقليدي لا يستحق شيئاً من الفائض 

                                                 
  .مستخدم في المعاوضات ) القسط ( ، لأن ) الاشتراك(المفضل هنا مصطلح   )1(



 ٣٣

  :طبيعة الالتزام بدفع الاشتراك 

مبدأ شرعي قرره المالكية على سبيل الوجوب والأصل في التبرعات  الالتزام بالتبرع
 لكن المالكية أعطوا للالتزام بالتبرع      .ع إلا بالقبض    أا تقدم على سبيل البذل ولا يتم التبر       

  .صفة الاستحقاق من الملتزم له بمجرد الالتزام 
 أحياناً بأنه كيف يكون التأمين قائماً على التبرع         وذا يزول الاستغراب الذي يثار    

  .مع أنه ملزم به ولا يستفيد من مزايا التأمين إلا بدفعه 
بين مجموعة المستأمنين وهو من تبـادل المعـروف         والجواب أن هذا تبرع منظم      

  :والتعاون على البر، والتبرع يقبل كلا مما يأتي من الأحوال 
التخصيص، وهذا المعنى واضح هنا فالتبرع خاص فيما بـين المـستأمنين              /أ

  )حملة الوثائق (
التعليق، وذلك بربط التبرع بما تدعو إليه الحاجة وقد لا تقع الحاجة إليـه                /ب

  .صلاً فالتعليق لأصل الاشتراك أو للكمية أ
التقييد، وهو أن يستفيد من التبرع من تحققت فيه الشروط المنظمة لمحفظة              /ج

  .التأمين 
، ) المواسـاة ( وقد اقترح بعض الباحثين أن يكون الاشتراك مدفوعا على أساس           

عدم إدراجـه في    مستنداً إلى حديث الأشعريين وقوبل هذا بمناقشة في شأن هذا المصطلح ل           
المدونات الفقهية فضلا عن أن المواساة لا تحمل معنى الالتزام بالتبرع، وإنما هي تبرع مبتدأ               

  .، وغير محدد المقدار، وغير مخصص لحملة الوثائق 



 ٣٤

  :الالتزام بدفع الاشتراك والتزام التبرعات 

 تكـاد تكـون     وهذا الالتزام بالتبرع صادر بالتوقيع على الوثيقة التي تفتتح بفقرة         
  :موحدة من حيث المضمون بين وثائق التأمين ولو اختلف التعبير عنها، مثل النص التالي 

لقاء دفع المؤمن   بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين الشركة والمؤمن له على أنه            " 
  " .الخ .. يضه عن الضرر وله لقسط الاشتراك المعين بالجدول التزمت الشركة بتع

دفع ، أو قبـل أن    :" تعبر بالدفع وبعضها بقبول الدفع أو ما معا         وبعض الوثائق   
كما في الشركة   " سدد، أو وافق على تسديد      " كما في شركة إياك بالإمارات و       " يدفع  

  ) .بالسعودية ( التعاونية 
  :مدى إمكانية المطالبة بالاشتراك قضائياً 

سلامية بالأردن وأجابت عنه    طرح هذا الأمر على الهيئة الشرعية لشركة التأمين الإ        
الهيئة بالإيجاب ، والسند في ذلك ان الالتزام بالتبرع يجعل الملتزم مطالباً بالأداء فإذا امتنـع                

  :وفيما يلي نص السؤال والجواب المشار إليه . يسوغ مطالبته قضائياً 
  :السؤال 

التـبرع  تردد في أكثر من ندوة أن قسط التأمين يدفعه حامل الوثيقة على أساس              
لجبر الأضرار التي تلحق بحملة الوثائق الآخرين وذلك من قبل التكافل التعاوني فيما بينهم              

هل من الجائز شرعاً مطالبة حامل الوثيقة في حالة تخلفه عن دفع قسط التأمين عن طرق                . 
  القضاء ؟



 ٣٥

  :الجواب 

 ـ             د نـص   نعم يجوز ، لأن هذا من التزام التبرعات ليس من التبرع الاختياري وق
فقهاء المذهب المالكي على أن الالتزام بالتبرع ملزم قضاء ، فيحق مطالبة حامل الوثيقة عن         

   .)١(طرق القضاء بدفع قسط التامين في حالة تخلفه
  ) :خيار النقد( تعليق نفاذ العقد على دفع الاشتراك 

" دفع  قبل أن ي  " بعض وثائق التأمين التي لا تشترط الدفع الفوري وتكتفي بعبارة           
تنص على أنه إذا لم يسدد القسط بعد التوقيع على العقد فإنه            " وافق على أن يسدد     " أو  

  .لا يستفيد من التعويضات إذا وقع الضرر 
) خيار النقد (وهو من قبيل    . وهذا النص فيه تعليق لنفاذ العقد على دفع الاشتراك          

لثمن فوراً أو خلال مهلة محـددة  الذي ينص فيه بعد عقد البيع مثلاً على أنه إذا لم يسدد ا    
  .فلا بيع، وهذه المهلة على سبيل السماح وليست من قبيل الأجل اللازم 

  :تحديد مقدار الاشتراك تبعاً لمحل التأمين وظروفه 

يد الاشتراك تبعاً لقيمة الأشياء، ولا يترك الخيـار         في التأمين على الأضرار يتم تحد     
لا بد من التحديد للقيمة السوقية      :" بل حسب الفتوى    للمستأمن في تقدير قيمة ممتلكاته      

وعدم الأخذ بتقدير العميل ويحـدد القـسط        ] لتحديد مقدار الاشتراكات    [عند التأمين   
   .)٢(بحسب القيمة السوقية

هذا، وبما أن هناك قيوداً للتأمين حسب السن والظروف الصحية فإنه قد عـرض              
لا مانع مـن    :" مين الإسلامية بالأردن فأجابت     الموضوع على الهيئة الشرعية لشركة التأ     

                                                 
  )١٠/٥أنظر فتاوى التأمين رقم (فتوى الهيئة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية الأردنية   )1(
   .١٠/٤ التأمين الإسلامية بالأردن فتاوى التأمين الهيئة الشرعة لشركة  )2(



 ٣٦

استيفاء قسط إضافي مقابل قبول التأمين على بعض الفئات التي لهـا ظـروف صـحية                
  .)١(خاصة

أن يعيـشه   من حرج شرعي في تقدير العمر بالشكل التقريبي المتوقع          وليس هناك   
في تطبيقات الوقـف    المستأمن، بحيث يتم التقدير للاشتراك في ضوئه فقد استساغ الفقهاء           

على الذرية إذا كان طيلة عمر الموقوف عليه أن يقدر العمر المتوقع لـه أن يعيـشه، ولم                  
  .يجدوا في ذلك مانعاً شرعياً 

  :المطالبة برسم إصدار بالإضافة للاشتراك

هناك مصروفات عقود التأمين والوثائق، وهي غير مصروفات الإدارة التي تتحملها           
العمولة التي تستحقها عن الإدارة وهي نفقات التعاقد، وحكمها أـا         شركة التأمين نظير    

تحمل على طرفي العقد، لأن كلا الطرفين مستفيد منه، لكن يمكن اشتراطها علـى أحـد             
  .الطرفين 

  :شركة التأمين الإسلامية بالأردن وقد عرض هذا الموضوع على الهيئة الشرعية ل
  :السؤال 

 التأمين لتغطيـة المـصاريف الإداريـة         عادة رسم إصدار عقود    ستوفىي
وتكاليف القرطاسية؛ وتتراوح بين دينارين وعشرة دنانير؛ فهل تحول هذه الرسوم           

  تكاملها إيرادات الشركة أم إلى صندوق التكافل ؟
  
  :الجواب

حيث إن رسوم إصدار عقود التأمين لا يشملها القسط التأميني، فإنه يجوز            
 الإدارية وتكاليف القرطاسية التي تتحملها الـشركة،        استيفاؤها لتغطية المصاريف  

                                                 
   .١٤/٢فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم   )1(



 ٣٧

وتعتبر هذه الرسوم من إيرادات الشركة، ويبين مقدارها في الوثيقة ليحصل العلم            
  .ا من المستأمنين

  :تقسيط الاشتراك مع زيادته 

الاشتراك التزام بالتبرع، وليس ديناً على المستأمن ولذا يمكن تقسيطه عند الالتزام            
ك بعد الالتزام، مع زيادة مقداره وليس هذا من ربا النسيئة، لأنـه يكـون في                به، وكذل 
  ) .جدولة الدين ( الديون 

  :وقد عرض الموضوع على الهيئة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية بالأردن هكذا 
  :السؤال 
التكافـل الفـردي بموجـب      ) اشتراكات  ( الأصل في احتساب أقساط       

  .ري هو أن يتم دفعها من قبل المشترك سنوياً توصيات الخبير الاكتوا
رغب المشتركون فيها في استيفاء اشتراكام إما       يوهناك بعض حالات قد       

  .نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهرياً 
وقد اقترح الخبير الاكتواري الإضافات التالية على الاشتراكات في حالة تجزئـة            

  سداداها 
   عند التسديد بشكل نصف سنوي %٣  /١
  عند التسديد بشكل ربع سنوى% ٤  /٢
  عند التسديد بشكل شهري % ٥  /٣

  فهل هذه الإضافات جائزة شرعاً ؟ 
  :الجواب 



 ٣٨

سـنوياً أو   ( لا مانع من اختلاف مبالغ الاشتراك وفقاً لفترات سـدادها             
لالتزام عند بداية   للأنه تحديد مبتدأ    ) نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهرياً      

تضاف إلى  ) الزيادة(ثابت بزيادته، وعليه فإا     ء لدين   التعاقد وليس استيفا  
  .صندوق التكافل 

  :زيادة الاشتراك لسد العجز 

من المقرر أن الاشتراكات في شركات التأمين الإسلامية يتم دفعها من المستأمنين            
، خلافاً لما عليه الحال في      التغطيةعلى سبيل التبرع، وليس على أساس المعاوضة بينها وبين          

شركات التأمين التقليدية التي يتم فيها التقابل التام بين الاشتراكات والتعويضات، حيث            
تلتزم الشركات بدفع التعويضات بالغة ما بلغت ولو كانت أكبر من مقدار الاشتراكات             

  .التي حصلت عليها الشركات 
ار أما في شركات التأمين الإسلامية فإن دورها هو إدارة محفظة التأمين واسـتثم            

موجوداا، وليست ملزمة بأداء التعويضات إلا من حصيلة تلك المحفظة من اشـتراكات             
 كما هو الحال في شركات      –واحتياطيات، لأن عملية التأمين الإسلامية ليس فيها طرفان         

  . وإنما تندمج في محفظة التأمين شخصية المستأمن والمؤمن –التأمين التقليدية 
الاشتراكات عن دفع التعويضات فإن من حق الشركة        وعليه فإذا حصل عجز في      

مطالبة المستأمنين بزيادة الاشتراكات وهذا الحق منصوص عليه في بعض عقـود التـأمين              
الإسلامية أو لوائح شركاته لكن ليس هو الحل الوحيد، فهناك حل آخر وهو الاقتـراض               

فـاء بـالقرض مـن      الحلال من الشركة على ذمة المحفظة وذلك لسد العجز وترتيب الو          
  :وفورات الأعوام التالية 



 ٣٩

المتبـع أن  :" وفي هذا جاء في الأحكام الفقهية لمعيار العرض والإفصاح في التأمين      
ينشأ التزام من الشركة، أو من أي جهة أخرى، بتقديم هذه القروض بدلاً مـن مطالبـة                 

   .)١("لية المستأمنين بزيادة الاشتراكات، لأن حالات العجز غالباً ما تكون مرح
  :تقسيم الاشتراك إلى جزء للتكافل وجزء للاستثمار 

بعض أنظمة التأمين الإسلامي تجمع بين التأمين والاسـتثمار وذلـك بتقـسيم             
  .الاشتراك إلى جزأين يخصص أحدهما لمحفظة التأمين، والآخر للاستثمار 

ينطبـق  ويجب تحديد الجزء المخصص للاستثمار لأنه يبقى على ملك المشترك ولا            
عليه مبدأ التبرع بخلاف الجزء المخصص للتكافل ويختص المشترك بأصل مبلغ الاسـتثمار             

 فإذا انتهت مدة الوثيقة،     –نصيب الشركة بصفتها مضارباً     ونصيبه من الربح، بعد اقتطاع      
  .أو انسحب خلالها فإنه يأخذ مبلغ الاستثمار وربحه 

  . يستحق عند انسحابه شيئا منهأما الجزء المخصص للتكافل فإنه متبرع به ولا
  :استثمار الاشتراكات 

تلتزم شركات التأمين الإسلامية باستثمار الاشتراكات نظير حصة من الربح يـتم   
تحديدها قبل بداية كل سنة بإحدى الطرق المتاحة مثل الإعلان العام في مركز الـشركة               

  .وفروعها ليحصل رضا المستأمنين ا 
بالاستثمار وحينئذ تتحمل مصروفاته لأا مـأخوذة في        ويمكن أن تقوم الشركة     

الاعتبار في نصيبها من الربح، كما يمكن أن يقوم به حملة الوثائق من خلال جهاز استثمار                
وتلتزم شركات  تابع لها بعمولة محددة، وحينئذ تحمل مصروفاته على وعاء الاستثمار نفسه            

ضوابط الشرعية، وتقوم بذلك إما بالمضاربة       التأمين الإسلامية في استثمار الاشتراكات بال     
  . أو بالوكالة بالاستثمار كما هو الحال في حسابات الاستثمار المقيدة –كما سبق 

                                                 
   .٤٢٨معايير هيئة المحاسبة ص   )1(



 ٤٠

وهناك طريقة متبعة لتحديد النسب التي يوزع إليها الاشتراك ما بين الاسـتثمار             
سنة الأولى  في ال / ٨٥ و   ٥٥والتكافل ويحكم النسب عدد سنوات الاشتراك وتتراوح بين         

للتكافل ، وليس في هذا التحديد أي مـانع         % ١٠أما السنوات التالية فالنسبة ثابتة وهي       
  .شرعي 

  :تقسم الاشتراكات إلى مكتسبة وغير مكتسبة 

المالية فإنه يتم  ) أو السنة   ( بما أنه لا يحصل التزامن بين مدة الوثيقة التأمينية والفترة           
يطلق على كل جزء الاسم المناسب لـه مـن حيـث            تقسيم الاشتراكات إلى جزأين، و    

  .الاستحقاق وعدمه 
  :الاشتراكات المكتسبة 

. وهى الأقساط التي تحققت للشركة عن الوثيقة للفترة الزمنية من السنة الماليـة              
   .)١(وتسمى أيضاً الاشتراكات المحققة أو المستحقة

  :الاشتراكات غير المكتسبة 

تراكات للفترة الزمنية من السنة الماليـة التاليـة،         وهي الجزء الذي يجنب من الاش     
وتسمى أيضاً الاشتراكات المحتجزة وقد أورد معيار العرض والإفصاح العام للتأمين المعالجة            
للاشتراكات غير المكتسبة وأا لا تعتبر إيراداً في الفترة المالية الحالية التي صـدرت فيهـا                

في الفترة المالية التالية لتغطية الأخطار الناتجـة عـن          وثيقة التأمين ويستخدم الجزء انب      
  .سريان الوثيقة لمدة أطول من الفترة المالية الحالية 

 بمـا   – بالإضافة إلى قواعد التحوط      –ويستأنس لهذا التقسيم من الناحية الشرعية       
أن هو مقرر في التصرفات المرتبطة بالزمن كالإجارة من ان المنفعة تحدث شـيئاً فـشيئاً و               

                                                 
  .معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية   )1(



 ٤١

الأجرة عن الفترة التي لم تستخدم فيها المنفعة بعد مملوكة للمؤجر ملكاً مراعى لاحتمـال               
  .فسخ الإجارة ورد ما قبض من الأجرة المعجلة عن الفترة المستقبلية 

وهناك قواعد متبعة للنسب التي يتم احتجازها  دوائر التأمين ضمن الشركة مثـل              
  ) .سفن، أو بضائع (مة، والتأمين البحري السيارات ، والحريق ، والحوادث العا

لأا تخص وثائق رحلة معينـة      % ٧٥وتعتبر أقساط التامين البحري محققة بنسبة       
  .وليس لفترة زمنية 

ة بيـان   يوقد أورد معيار العرض والإفصاح العام للتأمين بين السياسات المحاسـب          
  . الاشتراكات غير المكتسبة السياسة المتبعة في إثبات الاشتراكات المكتسبة، وفي تحديد

  :إثبات اشتراكات 

إثبات الاشتراكات غير المكتسبة تحت المطلوبات هو لأن الاشتراك يعتـبر             /أ
مقابلا للاكتتاب لمدة الوثيقة التي قد لا تتزامن مع الفترة المالية، وما كان             
مقابلا لمدة معينة يوزع عليها فلا يستحق إلا بانقضاء أجزاء تلك المـدة،             

هذا يشبه المبدأ الشرعي المقرر بشأن الإجارة من حيث توزيع الأجـرة            و
  .على مدة العقد، وأا تستحق شيئا فشيئاً تبعاً للانتفاع بالعين المؤجرة 

  
 بالرغم من قيامه على     –اعتبار الاشتراك مطلوباً من المشترك والتزاماً عليه          /ب

لذي أثبت المالكية له صفة      قائم على أساس الالتزام بالتبرع ا      –مبدأ التبرع   
الاستحقاق من الملتزم به بمجرد الالتزام وكذلك إثبات الاشتراكات غـير           

 بموجب الالتزام من    –لأن الاشتراك   " اشتراكات مدينة   " المدفوعة في بند    
 يصبح بمنـزلة الدين ويحق للشركة المطالبة به عـن طريـق            –المتبرع به   

  .القضاء 



 ٤٢

اة الملاءمة بين الاشتراك والمخاطر المتعلقة عنـد        إن الوجه في وجوب مراع      /ج
إثبات التغير في حالة وجود زيادة أو نقص في الاشتراك هو أن الاشـتراك              
والمخاطر المتعلقة عند إثبات في حالة وجود زيادة أو نقص في الاشـتراك             

 التي يحتـاج    الأضرارهو أن الاشتراك متبرع به لغرض معين ، وهو تغطية           
لوثائق، فلا بد من أن يؤخذ في الاعتبار تحقيق هـذا الغـرض             إليها حملة ا  

بحسب ما يقرره خبراء الشركة الاكتواريون ، ومـستند الأخـذ بخـبرة             
الاكتواريين مع كون الخبرة هنا احتمالية وظنية هو أنه يؤخذ بغلبة الظـن             

والرجوع إلى الخبراء مبدأ مقرر شرعاً، وله تطبيقـات         في الأموال العملية،    
   .كثيرة

انـسحاب  ضه عند إلغاء الشركة الوثيقة، أو  إن شرط رد جميع الاشتراك أو بع        /د
إن ذلك يبين في الوثيقـة      حيث  حاملها هو من قبيل تعليق التبرع على الشرط         

كمـا جـاء في     " لمون عند شـروطهم     ـالمس" بصفته شرطاً من شروطها و    
   .)١ (الحديث

  :فائض التأميني استخدام الاشتراك عنصراً في معادلة توزيع ال
الاشتراك هو أحد العناصر التي يتكون منها المؤشر المستخدم في حساب ما يستحقه 

  .المستأمن من الفائض التأميني بصرف النظر عن الطريقة التي يوزع الفائض وفقاً لها 
  :وقد أشارت فتاوى الهيئة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية بالأردن إلى ذلك مرتين 

يتم توزيع عوائد حملة الوثائق بنسبة ما ساهم به كل مؤمن :" بعبارة   :ـا إحـداهمـ
   .)٢(له من إجمالي الأقساط العامة للشركة

بنسبة ما ساهم به كل مؤمن له على حدة من أقساط تخص سنة  "    :والعبارة الثانية
الحساب فقط على إجمالي الأقساط العامة المكتسبة للشركة عن ذات 

   .)١(السنة
                                                 

   .٣٤سبق تخريج هذا الحديث في صفحة   )1(
  
  .ابع للهيئة الشرعية محضر الاجتماع الر  )2(



 ٤٣

مستند أخذ الاشتراك في الاعتبار حين توزيع الفائض هو ان التبرع بالقسط مقيد و
بالشروط المبينة في نظام التأمين ولوائحه ، لتنحصر الاستفادة بحملة الوثائق، وليكون منسجماً 
مع التكييف المقرر للفائض التأميني بأنه تحصيل زائد ، فيرد لكل مشترك بنسبة التحصيل الزائد 

  .منه 
  :استرداد الاشتراك 

بالرغم من التكييف الشرعي للاشتراك بأنه متبرع به فإنه قابل للرد، وهذه القابلية للرد 
. لا تتناقض مع مبدأ التبرع، بل هي منسجمة مع إمكانية تقييد التبرع أو تعليقه كلياً أو جزءاً 

  :ورد الاشتراك يقع في حالتين هما 
  :ثيقة انسحاب المشترك خلال مدة الو  -١

والمتبع في هذه الحالة عدم رد شيء من الاشتراك ، لأنه تنازل باختياره عن حقه في 
  .الاستفادة من نظام التأمين 

إلغاء الوثيقة التأمينية لوقوع المشترك تحت طائلة إحدى الحالات التي يحق ا للشركة   -٢
 المدة الباقية من مدة إلغاء الوثيقة والمتبع في هذه الحالة رد نسبة من الاشتراك بحسب

  .الوثيقة 
  

                                                                                                                                           
  .محضر الاجتماع الخامس للهيئة الشرعية   )1(



 ٤٤

  ثانياً

  ارة بنسبة من الاشتراكاتتحديد عمولة الإد

  
   .)١(تتم إدارة عمليات التأمين بمقابل محدد نظير الخدمات الإدارية

وهذا المقابل إما أن يحدد بمبلغ مقطوع ، وهو لا يطبق عمليا وان كان جائزاً شرعاً، وإما 
ت، وهو ما عليه العمل، وهو الأعدل والأكثر جدوى لمحفظة أن يحدد بنسبة من الاشتراكا

التأمين ، لأنه يشكل حافزاً للشركة لبذل الجهد لزيادة المشتركين، وهو يستحق دائماً لأنه لا 
  .يتصور انقطاع المشتركين فليس فيه احتمال خلو الإجارة عن الأجرة 
شتراكات فتوى من الهيئة وقد صدر بشأن تحديد عمولة الإدارة بنسبة معلومة من الا

) ج.. (تتكون عوائد المسـاهمين من :" الشرعية لشركة التأمين الإسلامية بالأردن نصها 
من الاشتراكات، كأجر عن الجهد في _ نسـبة معلومة ـ ينص عليها قبل بداية كل عام مالي 

ية ، من الرواتب ويتحمل المساهمون جميع المصاريف العموم. إدارة العمليات التأمينية للشركة 
   )٢("والإيجارات والمصاريف الإدارية الأخرى 

                                                 
  ) .مرجع سابق (  معايير هيئة المحاسبة –الأحكام الفقهية لمعيار العرض والإفصاح للتأمين   )1(
  .محضر الاجتماع الخامس للهيئة الشرعية للشركة الإسلامية للتأمين بالأردن   )2(



 ٤٥

  ثالثاً

  سابات التكافل عن حسابات الشركةفصل ح

بناء على ما سبق من استقلال كل من أموال المساهمين عن أموال المشتركين، واختلاف 
هي أموال طبيعة كل منهما، فمال المساهمين مقدم منهم لاستيفاء المتطلب القانوني للترخيص و

 الاشتراكات نظام التكافل منها عند الحاجة أما لإقراضمرصدة منهم للاستثمار، مع الاستعداد 
  .المقدمة من المشتركين فهي مقدمة على وجه التبرع الكلي أو الجزئي لإقامة نظام التكافل 

ولهذا يجب فصل حسابات المساهمين عن حسابات المشتركين ، حيث يتضمن حساب 
 بيانا لرأس المال واستثماراته ومصاريفه وأرباحه، ويتضمن حساب المشتركين نشاط المساهمين

  .الشركة في مجال التكافل 
  .وقد تضمن النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمين بالسودان نصا آمراً بذلك 

والجدير بالإشارة أن حساب المساهمين فقط هو الذي توجب الأنظمة الحكومية تقديمه 
قيقه من مراجع خارجي، ومع هذا فإن حساب المشتركين لا يختلف عنه في وجوب بعد تد

تقديمه وتدقيقه بمقتضى الواجب الاتفاقي بين نظام التكافل والشركة المنوط ا إدارة كل من 
  .استثمارات التكافل وأعمال التكافل 



 ٤٦

  رابعاً
  )العجز(المخصصات والمصاريف والخسائر 

  

  : مخصص للأخطار غير المنتهية الطرق المتبعة في حساب
ان اختلاف الطرق المستخدمة لحساب مخصص الأقساط غير المكتسبة مرده إلى تحقيق 
المصلحة واتخاذ ما يؤدي إلى استثمار نشاط التكافل، وهو جانب فني يعتمد الخبرة، ولا حرج 

 من ذلك قوله صلى منه شرعاً ، بناء على اندراجه في النصوص العامة التي تدعو إلى تحري النفع
من استطاع أن : وقوله " احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز :" االله عليه وسلم 

 وافعلوا الخير لعلكم تفلحونكما يستأنس لـه بعموم قوله تعالى "  أخاه فليفعل ،ينفع
صلحة الم" وهذه القضية وأمثالها مما تثبت مشروعيته بدليل خاص بالتحريم وعدم تنـاول نص 

  " .المرسلة 
  ) :الإسلامي(مين التكافلي المخصصات والاحتياطيات في التأ

إن تكوين المخصصات والاحتياطيات متطلب أساسي لنجـاح شـركات التـأمين            
الإسلامية، وذلك لتمكينها من الوفاء بالالتزام بدفع التعويضات من موجـودات التـأمين، لأن              

تحديد مقدارها، وكل ما تعذر فيه اليقين يكتفـي فيـه           التعويضات تنشأ في المستقبل فلا يمكن       
بغالب الظن، كالقرائن، والتجارب، واستخدام الحساب الاكتواري باعتباره قائماً على الخـبرة            
واستصحاب الأحوال السابقة، واحتجاز هذه المبالغ لا يخل بحق ثابت لأي طرف، لأن الفائض              

  .و صراحة يتم تكوينه بموافقة أصحاب الحق فيه ضمناً أ
بما يـتم   ) حملة الأسهم   ( إن اختصاص كل من حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية          

تكوينه من احتياطيات من موجودات كل منهما هو ما يقضي به مبدأ الفصل الواجـب بـين                 
حقوق والتزامات حملة الوثائق وحقوق والتزامات أصحاب حقوق الملكية، بـسبب اخـتلاف             

 التبرع بالنسبة لحملة الوثائق، والمشاركة التي فيها معنى المعاوضة بالنسبة           الأساس الذي هو التزام   
لأصحاب حقوق الملكية، وقد صدرت بشأن هذا الفصل وآثاره فتاوى عديدة منها فتوى ندوة              

  :البركة التي ورد فيها ما يأتي 
أحدهما لاستثمار رأس المال، والآخر لحـسابات       : تمسك الشركة حسابين منفصلين     " 

  ".أميني حقاً خالصاً لحملة الوثائقأموال التأمين ويكون الفائض الت



 ٤٧

إن استخدام إجدى الطرق المتعارف عليها في قياس مخصص الاشتراكات غير المكتسبة هو أمر 
اجتهادي مرجعه الخبرة واعتماد العرف، والعرف معتبر سواء كان عاماً أم خاصاً ما دام غير 

  .ة مستمدة من النصوص الشرعية معارض لنص شرعي أو قاعدة كلي

  :تحميل حساب التكافل بالمصاريف العمومية للشركة 

المصاريف المستقلة عن المصاريف العمومية والناشئة عن أعمال التكافل تحمل على 
حساب التكافل لأن عمل الشركة هنا هو وكالة بأجر، ولا يتحمل الوكيل إلا المصاريف التي 

 عليها، اما المصاريف الأخرى غير المتصلة بعمل الإدارة كالمطبوعات تقابلها الأجرة التي يحصل
  .الخ فإا تحمل على حساب التكافل ......ومصاريف التسويق والمراسلات 

وإذا كانت المصاريف عمومية فإن حساب التكافل يتحمل ما يخصه منها، ويتم تحديد 
ار إلى توزيع المصاريف العمومية على ذلك بمراعاة كمية الأعمال ان كان ذلك ممكنا وإلا فيص

وذلك أخذا بمبدأ التقدير كلما تعذر الأخذ بالتحديد الجازم، وهي قاعدة . الأموال محل العمل 
  .شرعية مفادها أنه إذا تعذر اليقين يؤخذ بغالب الظن 

  :تحميل الخسائر الناتجة عن محفظة التكافل 
لشركة تعويضات أكثر من إذا وقعت خسارة في إحدى السنوات، بأن دفعت ا

فإن هذه الخسارة يجب تحميلها على حملة الوثائق ) بما فيها الاحتياطيات ( موجودات التكافل 
المستمدة ) الغنم بالغرم ( لأن هناك وحدة في الذمة بالنسبة إليهم إيجابا أو سلبا، تطبيقا لقاعدة 

 بالحصول على الفائض التأميني فكما أن حملة الوثائق ينفردون) الخراج بالضمان ( من حديث 
 بتحمل الخسارة التي تقع في سنة ما، أو تتراكم –فإم وحدهم يلتزمون بحسب نظام التكافل 

  .في عدد من السنوات 
ان هذه ) المنوط ا الإدارة ( هذا هو الحكم الأصلي ، ولكن قد ترى شركة التكافل 

ترجئ مطالبة حملة الوثائق بتحمل الخسارة، الخسارة يمكن تغطيتها من أقساط السنة التالية، ف
وتلجأ إلى توفير قروض إلى محفظة التكافل، وذلك من أموال المساهمين ، وهذه مبادرة منهم قد 

  تأخذ حكم التعهد في نظام الشركة وهو حرص 



 ٤٨

من مساهمي الشركة على نجاحها في تحقيق أغراضها وهذا قرض شرعي لا تترتب عليه أي 
  . من فوائض السنوات المالية زيادة ويستوفى

وليس هناك ما يمنع من إبرام اتفاقية تبادل قروض بين المساهمين وبين حملة الوثائق من 
خلال النص في الوثائق أو ما هو بحكمها على هذه الصلاحية بحيث تحصل منافع مشتركة 

سلامي وقد وردت واتفاقيات تبادل القروض أو الودائع معروفة في الفقه المصرفي الإ. للطرفين 
  .في شأن ذلك فتوى بندوات البركة 

أما التحميل لتلك الخسائر لأموال المساهمين ، أي بالتبرع الصادر منهم صراحة بنص 
النظام دون استرداد، فهو مجاف للاستقلال بين حسابات الشركة وبين حسابات التكافل وان 

شرعا ولكنه لا يعدو ان يكون وعدا  لو استوفى شروطه واقترن بالتنفيذ لا مانع منه –كان 
ولابد أن تقترن بالدخول فعلا في تلك الهبة بالإقباض في حينه، لأن الهبة من العقود التي لا تتم 

  .إلا بالقبض 
ولا ينطبق على هذا الوعد اعتباره ملزما بإدخال الموعود في أمر لم يكن ليدخل فيه لولا 

الوثائق يدخلون في نظام التكافل ولو لم يوجد هذا الوعد وذلك لعدم تحقق هذه الصفة، فحملة 
في تطبيقات المصارف الإسلامية الآخذة ) بيع المرابحة للواعد بالشراء( الوعد خلافا لما يحصل في 

  .بإلزامية الوعد 
هذا ولا بد من تغطية الخسائر المتراكمة قبل المصير إلى أي توزيع للفائض لأن إعادة 

ق أمر كمالي، وهو مزية تقدم من النظام التكافلي إليهم، في حين ان الفائض إلى حملة الوثائ
وعمل الواجب مقدم على المستحب ويستأنس ) واجب شرعا ( تغطية الخسائر أمر ضروري 

لهذا بأحكام التركات ، إذ لا يجوز تقسيم الشركة بين الورثة أو تنفيذ الوصايا المتبرع ا إلا 
  .كة، وهذا الحكم الشرعي محل اتفاق بعد سداد الدين الذي على التر

على أنه إذا قبل المقرض، وهو هنا شركة التكافل بمساهميها، بأن يرجأ أداء القرض كله 
أو بعضه وأن يوزع على حملة الوثائق كل أو بعض الفوائض فهذا من قبيل تنازل ذي الحق عن 

  .استيفاء حقه معجلاً ومنحه مهلة إضافية للمقرض 
  



 ٤٩

  خامساً
  ض التأمينيالفائ

  

الفائض التأميني هو ما يبقى من إجمالي الاشتراكان المقدمة من حملة الوثائق خـلال              
الفترة المالية بعد دفع إجمالي التعويضات للمتضررين منهم خلال الفترة المالية، ودفـع مبـالغ               

  .إعادة التأمين، واقتطاع المصروفات مع مراعاة التغيرات في المخصصات الفنية 
الشرعي للفائض يستمد من حكم أصله، وهو الاشتراكات، وهـي مبـالغ            والحكم  

متبرع ا كلها أو بعضها وفقاً لنظام التأمين الإسلامي الذي يعتبر الدخول فيه قبولاً ضـمنياً                
بالشروط المبينة في الوثائق أو اللوائح المنظمة للتصرفات المتعلقة بالفائض التأميني في الأحـوال             

أتي الإشارة إليها، وليس في هذه الشروط مخالفة شرعية، والمـسلمون عنـد             المختلفة التي ست  
  .شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، كما جاء في الحديث 

ومن المقرر شرعاً أن التبرعات تقبل التقييد بالشروط والتخصيص لغـرض معـين،             
ذي في التـأمين الإسـلامي      وتقبل التعليق على الشروط عند بعض الفقهاء، كما أن الغرر ال          

مغتفر شرعاً، لأن الغرر لا يفسد عقود التبرعات عند الملكية، ويحق لأصحاب حقوق الملكية              
في الشركة استثمار الفائض التأميني لصالح حملة الوثائق إذا تم النص على ذلك في الوثيقـة أو                 

يد مقابل الاسـتثمار    ويجب تحد . اللوائح، ويجب أن تراعى فيه الضوابط الشرعية للاستثمار         
نسبة من الربح في حالة المضاربة، أو مقدار الأجـرة في حالـة             ( المخصص للجهة القائمة به     

وذلك بالنص عليه في الوثيقة، أو اللوائح، أو إشعار حملة الوثائق بذلك مع تحديـد               ) الوكالة  
  .مدة يعتبر من لم يعترض خلالها قابلاً 

  :تكوين الفائض التأميني، وتوزيعه 

 من المؤمن لهم يضاف إليها الاشتراكات المدفوعةيتكون الفائض التأميني من حصيلة 
" وهي التي تمثل الحصة المخصصة للمؤمن لهم  " الاشتراكاتأرباح الاستثمارات الشرعية لهذه 

 المدفوعة ات، وتخصم منها التعويضاتيوكذلك يضاف إلى ذلك استثمارات الاحتياط
الاحتياطي الإضافي واحتياطي الأخطار السارية، والاحتياطي ( ات التي يحتفظ ا يوالاحتياط
والناتج من هذه العملية لا يعتبر ربحا إنما هو . والمصاريف الإدارية ، ومال الزكاة ) الاتفاقي 

  .زيادة في التحصيل 
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  :تعدد فروع وثائق التأمين وتوزيع الفائض 

الذي لديه عدة فروع فمحاسبته تكون على أساس جملة فروعه كهيئة واحدة المؤمن لـه 
   .)١ (كذلك الذي تكون لديه عدة وثائق باسمه يحاسب على أساس إجمالي الوثائق. 

  :أما توزيع الفائض ففيه آراء 

  :الرأي الأول 
م التعويضات المدفوعة لـه بعد حسيوزع الفائض التأميني على المشاركين 

 أكبر من نصيبه في الفائض التأميني، ففي هذه الحالة تغطيةنة فإذا كان ما دفع خلال الس
 شركة والعمل على هذا الرأي في.. وإذا كان أقل يعطى الفرق فقط . لا يستحق شيئاً 

  .التأمين الإسلامية بالأردن
  :الرأي الثاني 

عاوني حقا يعتبر الفائض التأميني من مجموع الاشتراكات في شركات التأمين الت
لجميع المشتركين يوزع عليهم بنسبة اشتراكهم لا فرق بين مشترك طالب بتعويض عن 
خسارة لحقت به وآخر لم يطالب، لأن كل مشترك متبرع للآخرين بما يحتاج إليه 

والعمل على هذا . المشترك في دفع التعويضات فما بقي من اشتراكه يجب أن يرد إليه 
سلامية بالأردن، وشركة البركة للتأمين بالسودان بناء على الرأي في شركة التأمين الإ

  .توجيه هيئة الرقابة الشرعية في هاتين الشركتين 
وقد يكون الصواب مع رأي المخالف فالمسألة اجتهادية ومحل لاختلاف وجهات 
النظر ونرى أن تعرض في ندوة لاتخاذ قرار جماعي فيها وإلى أن يتخذ هذا القرار فلا 

م إذا أخذ  ينبغي أن ينص في الوثيقة على الحسالعمل بأي من الرأيين غير أنهحرج في 
   .)٢ (بالرأي القائل به

  :الرأي الثالث 

  .يحرم من كانت تعويضاته أكثر من الاشتراكه   

                                                 
   .٢٣ص ) إياك(مية للتأمين نشرة الشركة العربية الإسلا  )1(
  ) .مرجع سابق ( فتوى الهيئة الشرعية لشركة إياك ، في النشرة   )2(
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  :عناصر مؤثرة في تحديد الفائض 
كنها لا هناك عناصر أخرى لها أثرها في موجودات التكافل ومن ثَم في تحديد الفائض، ول

  : تخرج عما هو متبع في المؤسسات المالية الأخرى، من مثل 
 .تحميل مصاريف التأسيس  
 .تكوين الاحتياطي  
 .تاريخ احتساب إيرادات الاستثمارات  
 .تحميل تكلفة شراء الأصول المستخدمة في العمليات  
 .طرق حساب الأقساط والمطالبات  

 وقد صدرت فيها فتاوى معروفة عن هيئة فضلا عن جوانب أخرى تتعلق بإعادة التأمين
الرقابة الشرعية لبنك فيصل السوداني ، وهي في معاملة العمولات عند التعامل مع شركات 

  .إعادة التأمين غير الإسلامية، ومعاملة المطالبات المحتجزة لدى تلك الشركات 
لية لنظام التكافل ومن المسائل التي رجع تقديرها إلى الإدارة بما يحقق المصالح المستقب

  .مسألة وضع احتياطيات وفوائض حسابات التكافل 
  :قيود توزيع الفائض التأميني 

هناك طرائق متعددة تتبعها شركات التكافل لتوزيع الفائض التأميني، وقبل استعراضها 
لابد من الإشارة إلى أنه ليس هناك مبدأ شرعي جازم في كيفية التوزيع من حيث الشمول أو 

ثناء، وإنما تختلف الأنظار من الناحية الشرعية في المفاضلة بين تحقيق معنى التكافل بإطلاقه، الاست
والعبرة بما يحصل النص عليه في لوائح التكافل . أو تحقيق معنى التكافؤ في تحصيل مزايا التكافل 

  . من تغيير إما في بداية الاكتتاب أو في أي مرحلة من مراحله شريطة إعلام المشتركين بما يقع
  :التوجيه لمختلف الطرق المتبعة في توزيع الفائض 

 ومن لم تغطيةشمول التوزيع لجميع حملة الوثائق دون تفرقة بين من حصل على   -أ 
  .يحصل 

هذه الطريقة تغلب مراعاة جانب المعنى التكافلي الذي يشعر به المكتتب حتى لو 
  .ا  أو أقل منهلاشتراكاته مستفرقة تغطيةحصل على 

  . أصلااشتراكاتشمول التوزيع لحملة الوثائق الذين لم يحصلوا على  -ب 
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هذه الطريقة تراعى استفادة الحاصلين على مزايا التكافل مهما قلت فتعتبر ذلك 
  .استفادة تعفى من شمول التوزيع لهم 

 وبين من حصل على اشتراكاتهالتفرقة بين من حصل على تعويضات استغرقت   -ج 
، فيدخل هذا الأخير في التوزيع بمقدار الفرق أي يدخل في اشتراكاته من  أقلتغطية

حساب التوزيع بالنسبة إليه الجزء الذي حصل عليه يكمل إلى المقدار الكامل للتوزيع 
  ) .التسوية(هذه الطريقة تجمع بين معنيي التكافل والتكافؤ و

هذه الطريق يؤخذ به وقد اختلفت هيئات الرقابة الشرعية لشركات التكافل في أي 
ومرد ذلك ما سبقت الإشارة إليه من فقدان النص والقاعدة الجازمة في الموضوع، 

  .ومثل هذه الأمور يصار فيها إلى ما تختاره هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة 
وتختلف المعادلات المتبعة لإيجاد حصة كل وثيقة من الفائض تبعا للطريقة المختارة في 

بقت فتوى هيئة الرقابة الشرعية للشركة الإسلامية العربية للتأمين في توزيع الشركة وقد س
  .الفائض 

  :مآل الفائض التأميني عند تصفية الشركة 
 المتبرع ا من حملة وثائق متعاقبين الاشتراكاتإن الفائض التأميني يتكون من فضول 

ه آخر كل فترة زمنية فإن يخلف بعضهم بعضا، ولكن اقتضى نظام التكافل توزيع ما يبقى من
، وان من بقي يستحق ان الاشتراكذلك يقتضي أن المشتركين متبرعون بالكل أو الجزء من 

  .يشمله التوزيع بقيوده، ومن خرج فقد دخل في مبارأة ضمنية للباقين 
وعليه فإن ما ذهبت إليه بعض الشركات من ان الفائض عند التصفية يصرف على حملة 

الموجودين عندها لـه وجه من القبول، لأن بقاء هؤلاء المشتركين حتى شهادات التكافل 
النهاية تتحقق به الصفة نفسها التي استحقوا ا الحصول على جزء من الفائض في اية كل 
فترة، وبذلك جاء النص في النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمين في السودان ، على 

افل أولا بالوفاء بالتزاماته ثم يصرف الفائض على حملة يصفى حساب التك" النحو التالي 
  " .شهادات التكافل 
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وهناك اتجاه آخر مقبول شرعا أيضا وهو ان يؤول الفائض عند التصفية إلى وجوه البر، 
وهذا هو الأرجح لما فيه من تطييب النفوس ليكون الإبراء ممن خرج مشفوعا بمعرفته أنه 

  .د التصفية، وهذا الاتجاه لا يحتاج إلى مزيد استدلال يتصدق بما يفضل من الفائض عن
وقد صدرت بشأن اختصاص حملة الوثائق بالفائض التأميني قرارات وفتاوى شـرعية            
عديدة، مقتضاها أن أصحاب حقوق الملكية لا يشاركون في الفائض، لأن الفائض مملوك لحملة              

ق الجهة القائمة بالاستثمار في المقابل      الوثائق ملكاَ مشتركاً حسب ما يحدده النظام، وينحصر ح        
المحدد لها، وليس لها اقتطاع شيء من الفائض، لأن الفائض هو المتبقي من الاشتراكات، فـلا                

ولكن هناك فتاوى لبعض الهيئات الشرعية أجازت مشاركة        . استحقاق فيها لغير حملة الوثائق      
  .ني أصحاب حقوق الملكية مع حملة الوثائق في الفائض التأمي

  :معاملة الاشتراكات في الانسحاب أو تأخير السداد 
تنص بعض وثائق التكافل على ان المشترك إذا انسحب في خلال المدة فإنه تعاد إليه نسبة 
من الاشتراك المكتتب به وهذا الإجراء لا مانع منه شرعا استنادا إلى الطبيعة الخاصة لهذا التبرع 

ع مقيد بالاستمرار في الاشتراك والمقرر في الفقه أنه يتسامح في طبقا للنظام المتبع فيه، فهو تبر
التبرعات مالا يتسامح في المعاوضات ويستأنس لذلك بجواز الرجوع في الوقف عند المالكية ، 

  .والرجوع هنا جزئي ومقيد بالانسحاب 
 أما حالة تأخير سداد الاشتراكات فالعرف لدى أوساط التأمين التقليدية عدم تحميل
المشترك بأي زيادة، وهذا المنهج ليس لسبب شرعي بل هو مناصرة للجانب الضعيف في العلاقة 

 - التأمينية، كما يقول المختصون، وهي علاقة معاوضة على أنه ليس هناك ما يمنع في التكافل 
 من سلوك هذا المنهج أو سلوك طريقتين يتم فيهما التكافؤ بين الملتزم –والعلاقة فيه تبرع 

  :لسداد في موعده وبين المتأخر با
وذلك بالاتفاق منذ البداية على أن الاشتراكات إما حالّة ومقدارها كذا، أو مؤجلة  

ومقدارها كذا، وقد صدرت بجواز ذلك فتوى من الهيئة الشرعية للشركة العربية 
 ) .إياك(الإسلامية للتأمين 

بالسداد بمبلغ آخر أزيد من المبلغ والطريقة الثانية أن يصار إلى تحديد التكليف للمتأخر  
المحدد في حال الالتزام، ولا يعتبر ذلك ربا، لأن ما يدفعه المشترك ليس دينا عليه، وإنما 
هو تكليف ألزم به نفسه على صفة معينة وهي الأداء في موعد محدد فيمكن أن تتعدد 
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هذه الحالة فتوى من وقد صدرت في شبه . صورة الالتزام بمراعاة الزيادة في حال التأخير 
الهيئة العامة للفتوى بالكويت في موضوع الضمان الاجتماعي بإمكان إعادة النظر في 
مقدار الاكتتاب إذا تأخر المكتتب، انطلاقاً من أنه وجيبة مالية يكلف ا وليست دينا، 

 ) .ومنها القروض( وربا النسيئة لا يتحقق إلا في الديون 

ك ما يمنع شرعا من اعتبار المشترك منسحبا دون أي استرداد وفي جميع الأحوال ليس هنا
ودون الاستفادة من مزايا التكافل إذا تأخر أو تخلف عن أداء القسط المكتتب به شريطة 

المسلمون عند شروطهم إلا :" النص على ذلك ودليل هذا قوله صلى االله عليه وسلم 
براء وتنازل معلق على الانسحاب وتكييف ذلك أنه إ" شرطاً أحل حراما أو حرم حلالا 

  .أو التأخر 
  :طرق تغطية العجز 

  :هناك طرق لتغطية العجز منها 
  .تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق، إن وجد   )أ

الاقتراض من أصحاب حقوق الملكية أو غيرهم بمقدار العجز لـسداده مـن               )ب
  .فوائض الفترات اللاحقة 

  . العجز، كل بنسبة اشتراكه مطالبة حملة الوثائق بتحمل  )ج
  .زيادة اشتراكات حملة الوثائق للفترة اللاحقة، كل بنسبة اشتراكه   )د
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  سادساً
  الشروط

  
الأصل في الشروط وجوب الالتزام ا ما دامت لا تحل حراماً ولا تحـرم حـلالاً،                

 المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حرامـاً أو حـرم          " لقوله صلى االله عليه وسلم      
  " .حلالاً 

والشروط التي ترد في عقود التأمين كثيرة، وفيما يلي أهمها مما صـدرت في شـأنه                
  .فتاوى مع الاكتفاء بنصوصها 

  :شرط المدد القصيرة في إلغاء الوثائق 
وهذا الشرط ليس فيه محظور     .... يجوز ذلك حيث تم الاتفاق عليها مع المشتركين         

   .)1( التأمين واستقرار المعاملاتشرعي، ويحقق المصلحة العامة لأعمال
  :شرط عدم التحمل 
وبالنـسبة  ) ولا يتنافي مع معنى التبرع الذي يقوم عليه نظام التأمين           ( جائز شرعاً   

للأضرار الكبيرة المتجاوزة للحد الأدنى المتفق عليه يحسن شمول التعويض لها كاملـة دون              
 من الأضرار ترغيباً للتعامل مع شركات أن يطرح منه الحد الأدنى، ولا ينبغي استثناء جزء     

التأمين الإسلامية وإظهاراً للفرق بينها وبين غيرها في التعامـل علـى أسـاس العـدل                
   .)2(والإنصاف

                                                 
  ) .عن الشركة الأردنية  ( ١٤٣فتاوى التأمين   )1(
   ) .١٤٦ندوة البركة الرابعة وعن الأردنية  ( ١٤٤فتاوى التأمين   )2(
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   :)1(شرط التخصيص، وشرط الاستثمار
إعطاء الشركة الحق في مطالبة حملة الوثائق بمقدار نـصيبهم في           : شرط التخصيص   

شتراكات المدفوعة وشرط الاستثمار هو قيام الشركة باستثمار        الزائد من الخسارة عن الا    
  .الفائض لصالح حملة الوثائق 

                                                 
  ) .١٤٨اوى التأمين  فتٍ[١[فتاوى بنك فيصل الإسلامي السوداني، فتوى رقم   )1(



 ٥٧

  سابعاً

  الاستثناءات

  

. تشتمل عقود التأمين على حالات استثنائية يحرم فيها المستأمن من التعويـضات             
 ومبدأ الاستثناء ينبثق من مبدأ الشروط، فالشرط قد يكون إيجابياً، وقد يكـون سـلبياً              

  .باشتراط عدم الاستحقاق 
والاستثناءات أنواع، بعضها يرجع إلى حالات مخالفة للقانون أو للشريعة بارتكاب           

ت والمغامرات كمـا أن     ما هو ممنوع، وبعضها يرجع إلى استبعاد ما هو من قبيل اازفا           
 ـ            بعضها يستثنى  ضرر  ما لم تتوافر فيه الاشتراطات التي من شأا تخفيف الخطر وتقليل ال

  .كالتحوط في المخازن مثلاً بأدوات الإطفاء وشروط السلامة 
وهناك استثناءات بسبب ضخامة التعويض ونبوه عن التقديرات والحسابات القائمة          

   .التغطية ومبالغ الاشتراكاتعلى الملاءمة بين مقادير 
 بـل   ويراعى في الاستثناءات عدم الإخلال بحكم شرعي، أو اافاة لمبدأ التكافل،          

  .يجب أن يقتصر فيها على ما يعزز تطبيقه وضمن استمرار المؤسسة 
 أن ما سبق بشأن شرط المدد القصيرة، وبند التحمـل هـو مـن قبيـل          ىولا يخف 

  .الاستثناءات أيضاً 
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  ثامناً

  مدى التغطيات

  
. التكافل ينطبق عليه المبدأ المقرر بأن التأمين ليس وسيلة للإثراء على حساب الغير              

 فإن هناك مبادئ شرعية تحدد مدى التغطيات لكي تحقق خلوها مـن الاسـترباح               ولذا
  . عن الأضرار التغطيةواقتصارها على 

  .وقد أسهمت عدة هيئات شرعية في تحديد المدى المشروع للتغطيات، 
  . عن الأسئلة ةًوفيما يلي نصوص الفتاوى المنظمة لذلك مجرد

. عند التأمين وعدم الأخذ بتقدير العميـل        لا بد من التحديد للقيمة السوقية         -أ 
ثم عند وقوع حادث يرجع إلى القيمة       . ويحدد القسط بحسب القيمة السوقية      

السوقية قبيل الحادث بالغة ما بلغت، ولا يؤخذ بمبـدأ القيمـة الـسوقية أو               
   .)1(التقديرية أيهما أقل

ادية الـتي تـصيب      في التأمين التعاوني يجب أن يكون عن الخسائر الم         التغطية  -ب
المشترك، فإذا كانت الخسائر التبعية أو الأرباح التي يفقدها المشترك بـسبب            
الحادث يمكن تقديرها تقديراً سليماً فلا مانع شرعاً من التأمين عليها ودفـع             

 عنها، غير أننا نوصي بألا تتوسع شركات التأمين التعاونيـة في هـذا              تغطية
   .)2النوع من التأمين

                                                 
 لبيت التمويـل الكـويتي ،       ٣٨١ ونحوه فتوى رقم     ١٤/٢فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة للبركة، الفتوى رقم          )1(

فتاوى التأمين  (  التي تنص على أن التعويض في حدود الضرر الفعلي لا بحسب المبلغ الافتراضي               ١٨٤والفتوى  
   )١٦٠ و ١٥٧

  ) .١٥٤فتاوى التأمين (  فيصل الإسلامي المصري فتوى الهيئة الشرعية لبنك  )2(



 ٥٩

ويم الممتلكات عند التأمين ويدفع على أساس هذا التقويم مبلغ التـأمين            يتم تق   -ج
   .)1(بمقدار الأضرار الفعلية التي وقعت، وتقدر قيمته يوم وقوع الضرر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .٢٥٢فتوى بيت التمويل الكويتي رقم   )1(



 ٦٠

  تاسعاً

  تحديد الخطر

  

  :تعريف الخطر 

 .الإشراف على الهلاك، وهو حالة احتمالية إذا وقعت تجر ضرراً         : الخطر في اللغة    
أي " عدم المعرفة الأكيدة بنتائج الأحداث      " الخطر، كما عرفته جمعية التأمين الأميركية       و

وهو يختلف عن الخسارة فهي النتيجة السلبية التي يحـصل الـيقين            . هو الشك في النتائج   
  .بوقوعها 

وللمخاطر تقسيمات عديدة عند الاقتصاديين بحسب تعلقها، أو مصدرها وسببها،          
والمخاطر بوجـه   . يتها، أو ثباا وتحركها، مما ليس الآن موطن تفصيله          أو طبيعتها وماه  

  .عام تنتج عنها تكاليف ومتاعب وأضرار تنقسم إلى مادية، ونفسية، واجتماعية اقتصادية
وهي تقوم على أساس تجميع     . ولمعالجة المخاطر طرق مختلفة، إحداها طريقة التأمين        

ة للخطر، وهذا الأساس يرتكز على قانون الأعداد        المخاطر، بتكثير عدد الوحدات المعرض    
الكبيرة في نظرية الاحتمالات من علم الرياضيات وخلاصته أن الـتغير الاحتمـالي في              
حوادث اموع الكبير أقل منه في الأفراد، وبمراعاة ذلك يمكن اعتبار المخاطر نسبة ثابتة              

  .أو قريبة من الثبات وتتخذ الوسائل الفنية لتغطيتها 
  :ومما يشترط في الخطر ليكون قابلا للتأمين منه 

أن يكون من نوع الخطر المحض، وهو عندما يكون هناك احتمـال ضـرر أو                -١
( خسارة فقط، دون احتمال الربح أو المنفعة كما يحصل في أخطار المضاربات             

  ) .المغامرات التجارية 



 ٦١

عـداد الكـبيرة    أن يكون قابلاً للقياس بطرق حسابية تسمح بتطبيق قانون الأ          -٢
  .ونظرية الاحتمالات 

 أن يكـون    أن يكون خطراً حقيقياً ويتعرض له عدد كبير من النـاس بمعـنى             -٣
   .)1(للمستأمن مصلحة قابلة للتأمين عليها ضد هذا الخطر

  تحديد المخاطر الجائز التأمين عليها

 ـ             ى في التأمين التقليدي يكون محلاً صالحاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية تعـود عل
الشخص من عدم وقوع خطر معين والقيد الوحيد لنوع المصلحة هو أن تكون مشروعة              

  .في النظر القانوني 
أما في التأمين الإسلامي، فيضاف إلى هذا القيد أن تكون المشروعية من وجهة النظر              
الإسلامية أيضاً لأن التأمين فيه معونة للمستأمن، والتعاون الجائز المرغب فيه هو ما كان              
على البر والتقوى أما التعـاون على ما فيـه إثم وعـدوان فهو محـرم شرعاً لقولـه              

 وقد صدرت عن    ) )2تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان        و تعالى
هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية الأردنية عدة فتـاوى بـشأن مـشروعية              

  :ؤمن عليها، وجاء في بعضها ما يلي الأشياء والأغراض الم
   )3(لا يجوز التأمين على أي بضائع محرمة شرعاً، سواء كانت تخص مسلماً أو مسلم  -
لا يجوز للشركة إجراء تأمينات للمحلات والشركات التي يكون غرضها ونشاطها             -

لات ويجوز للشركة إجراء التأمينات للمح    . الرئيسي الاتجار بالمحرمات أو صناعتها      
والشركات التي يكون نشاطها الرئيسي غير محرم كالفنادق والمطـاعم والـسوبر            

                                                 
من أبحاث المؤتمر العلمي الأول     ( نظام التأمين، موقعه في الميدان الاقتصاد وموقف الشريعة منه، مصطفي الزرقا              )1(

  . والموسوعة البريطانية ٣٧٣ص ) .للاقتصاد الإسلامي 
  ٢/دة سورة المائ  )2(
   ) .٢٠٠ ص ١٦/١١فتاوى التأمين ( فتاوى شركة التأمين الإسلامية   )3(



 ٦٢

ماركت والطائرات وإن كانت تمارس بعض النشاطات الثانوية المحرمـة طالمـا أن             
   .)1(أغلبية أعمالها غير محرمة شرعاً

  

                                                 
   )٢٠٢ص ١٦/١٣فتاوى التأمين ( فتاوى شركة التأمين الإسلامية   )1(



 ٦٣

  اًعاشر

  مبدأ الإلزام لإثبات وقوع الخسارة والضرر

  

م المستأمن بالإثبات لدعواه وقوع الخسارة والـضرر،        المقصود من هذه العبارة إلزا    
وقد . فإن لهذا ما يسوغه شرعاً      ) والتأمين التقليدي أيضاً    ( كما ينص في وثائق التكافل      

عرضت هذه القضية على الهيئة الشرعية الموحدة موعة دله البركـة، وصـدر بـشأن               
  :الفتوى التالية 

 حال تقديم طلب تعويض فعلى المـستأمن أن         يجوز النص في وثيقة التأمين أنه في      (( 
يثبت أن الحادث أو الخسارة أو الضرر قد نشأ بصورة مستقلة عن العوامل الاسـتثنائية               

السيول، الفيضانات، الزوابع، الـتفجيرات، الغـزو، الحـروب،         ( المذكورة في الوثيقة    
هذا الإثبات فـإن    وليس له أي علاقة بتلك العوامل، وما لم يقدم          ) الاضطرابات الشعبية 

الشركة لا تكون مسئولة عن أي تعويض عن الطلب أو الادعاء المذكور ذلك أن الإثبات       
يكون على من يدعي مخالفة الأصل، فإذا تقدم المستأمن بطلب تعويضات في الظـروف              
التي تسود فيها الحالات الاستثنائية فإن عليه أن يثبت أن الحادث وقع بمعزل عـن هـذه           

   .)1(ه هو المدعي، فيقع الإثبات عليهالظروف، لأن
  
  
  

                                                 
   .١٤/٦فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة الفتوى رقم   )1(



 ٦٤

  حادى عشر

  وسيلة حساب الاحتمالات والإحصاءات

  
قائم علـى حـساب الاحتمـالات       ) والتأمين عموماً   ( بما أن نجاح نظام التكافل      

ويـستخدم مبـدأ    . والإحصاءات فإن الوسيلة لذلك هي تطبيق القواعد الحاكمة لذلك          
وكذلك في التوزيعات المفترضة لقـيم الخطـر في          الاشتراكاتالاحتمالات في حساب    

  .أنواع التأمين 
والإحصاءات مبنية على أساس نظرية الاحتمالات ولهذا فإن استخدامها لا ينفـي            

  .عنصر الاحتمال 
وللاحتمالات تعريفان فنيان لا يتسع المقام لـشرحهما وأحـدهما يعتمـد علـى              

لات قانون الأعداد الكبيرة وهـو أن       التجريب، وقد نتج عن التعريف التجريبي للاحتما      
التقلب والتغير الاحتمالي في حوادث اموع الكبير أقل منه في الأفراد وأن عدد الحوادث              

  .في اموع الكبير أكثر ثباتاً منه في الأفراد 
  :في قياس وجوب الممارسة وعدمها اعتماد معطيات حساب الاحتمالات

مالات هي جوانب فنية تعتمـد الخـبرة،        إن الطرق المستخدمة في حساب الاحت     
ومردها إلى تحقيق المصلحة لنجاح نظام التكافل، ولا مانع شرعاً من اعتماد هذه المعطيات              
بناء على اندراج ذلك في النصوص العامة التي تدعو إلى تحري النفع، ولعدم ورود نـص                

طاع أن ينفـع    من است :" " خاص بالتحريم لها، من ذلك قوله صلى االله عليـه وسـلم           
 افعلـوا الخير لعلكم تفلحـون    و: كما يسـتأنس له بعموم قولـه تعالى       " أخاه فليفعل   

  "وهذه القضية وأمثالها مما تثبت مشـروعيته بدليــل المصلحة المرسلة ) ٧٧الحج الآية (
  



 ٦٥

   عشرثاني

  مبدأ التحمل 

  
  مبدأ التحمل مع قواعد التأمين التكافلي  مدى إنسجام
 استعراض قواعد التأمين الفنية عموماً أو بخصوص التأمين رض البحثغليس من 

  .التكافلي لذا أكتفي بالإشارة إليهما 
أما قواعد التأمين الفنية من خلال العقود فهي تشتمل على تحديد الخطر المؤمن ضده 

  .ن  المستأمالتغطية التي يستحقهابالشروط المقررة لاعتباره قابلا للتأمين عليه، وتحديد 
وكلا الأمرين يتم من خلال تطبيق حساب الاحتمالات والإحصاءات وقواعد 

  . الإعداد الكبيرة 
 ومبدأ  .الشروط والاستثناءات: ويتم هذا التحديد من خلال عناصر عديدة أهمها 

التحمل يندرج في الشروط باعتباره قيداً، وفيه معنى الاستثناء باعتباره استبعاداً لجزء من 
 وهي جوانب فنية تستند إلى الجدوى الاقتصادية من العملية – والاستثناءات . الالتزام

التأمينية، وهي تحقيق الربح بالنسبة لشركات التأمين التقليدية التي يقوم التأمين فيها على 
  .أساس المعاوضة بين القسط وما يستحقه المستأمن عند وقوع الضرر 

لتي يقوم فيها التأمين على أساس التبرع المنظم أما بالنسبة لشركات التأمين التكافلي ا
 يستند إلى – من خلال الشروط والاستثناءات -بين المشتركين فإن تطبيق تلك القواعد 

ضرورة إيجاد ما يكفل استمرار الشركة في أداء مهامها وتحقيق العدالة بين المستأمنين 
  ) .حملة الوثائق(

 ملاءمة مبدأ التحمل مع قواعد التأمين ومع هذا فإن هناك توجيهاً شرعياً بشأن
  :التكافلي، وهو ما جاء في الفتوى التالية 



 ٦٦

  :السؤال 
  في وثائق التأمين الإسلامية ؟ ) شرط عدم التحمل ( ما الرأي في 

  :الفتوى 
ومع ذلك ترى اللجنة . شرط عدم التحمل في وثائق التأمين الإسلامية جائز شرعاً 

المتجاوزة للحد الأدنى المتفق عليه أنه يحسن شمول التعويض لها بالنسبة للأضرار الكبيرة 
   .)١(كاملة دون أن يطرح منه ذلك الحد الأدنى

ولا ينبغي لشركات التأمين الإسلامية أن يستثنى في هذه الحال جزءاً من الأضرار بل 
ق تتجنب ذلك بقدر الإمكان ، وفي هذا الاجتناب ترغيب في التعامل معها وإظهار للفر

  .بينها وبين غيرها في التعامل على أساس العدل والإنصاف 
  )المؤمن عليه ( زيادة أو نقص مبلغ التحمل باختلاف الشخص المشترك 
وبما أن الالتزام ) حامل الوثيقة(بما أن مبدأ التحمل يتعلق بالتزام يترتب على المشترك 

 بالمشترك، فضلاً عن ممتلكاته  يؤخذ في تحديده الاعتبارات المتعلقةالاشتراكالأصلي وهو 
التي يتصرف فيها ويؤمن عليها، فإنه لا يبدو أن هناك مانعاً شرعياً من أن يزيد مبلغ 
التحمل أو ينقص باختلاف الشخص المشترك، شريطة أن يطبق في هذا أساس موضوعي 
موحد يراعى فيه ما يتصف به الشخص المشترك من حرص وحذر من خلال السجل 

موضوع ( عها في موجوداته لسابق لـه ، ومن خلال الاحترازات التي يتبالتأميني ا
  ) .التأمين

وينبغي أن لا تكون الزيادة أو النقص في مبلغ التحمل تحت بواعث شخصية أو 
  .علاقات بمن يحدد نسبة التحمل 

إن استخدام مؤشر للزيادة والنقص في النسبة على أساس موضوعي يسهم في تحسين 
  .ك وترغيبه في استكمال ما يؤدي إليه نقص نسبة التحمل المترتبة عليه أداء المشتر

                                                 
 وفتوى الهيئة الـشرعية لـشركة        )٤/٤فتاوى ندوات البركة رقم     ( ندوة البركة الرابعة للاقتصاد الإسلامي        )1(

   ) .١٦٠فتاوى التأمين ( التأمين الإسلامية بالأردن 



 ٦٧

  تنازل الشركة عن شرط التحمل 
يختلف موضوع تنازل الشركة عن شرط التحمل عن موضوع الزيادة أو النقص في 
مبلغ التحمل ، بالرغم من خضوع الأمرين إلى وجوب مراعاة اعتبارات موضوعية 

 التغطيةرط التحمل يفقد الشركة أداةً فعالة في تفادي ما يوجب مجردة، فإن التنازل عن ش
كما أن إثباته في بعض الوثائق دون بعض يترك أثراً سلبياً على بقية . أو ضخامة مقداره 

  .حملة الوثائق 
ولا يقال بأن حسن أداء المشترك يغني عن اشتراط التحمل، فإن المشترك حسن 

  .في حين أنه ينفع بوجه عام الأداء لا يضيره وجود هذا الشرط 
 لا – كما سبق في فتوى ندوة البركة –ومع هذا، فإن التوجيه الشرعي بعدم المبالغة 

  .يخفى أثره في التوسط بين إثبات الشرط، أو التنازل عنه 



 ٦٨

  القسم الثالث

  الضبط الشرعي للتأمين التكافلي 
  

   :هيئة الرقابة الشرعية والقوانين الآمرة بتعيينها
إيجاد آلية منظمة للتحقق من شرعية المعاملات التي يتم إجراؤها لتحصيل إن 

الكسب، أو لتنمية المال، مطلب أساسي لكل فرد أو جهة تلتزم في تصرفاا بأحكام 
الشريعة الإسلامية، سعياً إلى استبانة الحلال والاقتصار عليه، ومعرفة ما يحرم من 

  . المكاسب واجتنابه
ا صنيع عمر بن الخطاب رضي االله عنه في مرسومه الذي ومن المعروف في هذ

ولم يقتصر " لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى :" أصدره بقولـه 
   .)1(بل كان يطوف بالسوق ويضرب الذين يخالفون الشرع بالدرة. على مقولته هذه

د فرض عين وهو من مقتضى وعلم الحلال والحرام في المكاسب هو من العلم المعدو
فإن من المقرر عند الفقهاء أن العلم " طلب العلم فريضة على كل مسلم " حديث 

المفروض على الكافة هو علم الفقه إذ به تعرف العبادات والحلال والحرام وما يحرم من 
ذا المعاملات وما يحل، وعنوا به ما يحتاج إليه الآحاد دون الوقائع النادرة وليس المراد 

   .)2(العلم إلا علم المعاملة كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي
 ولا بد أن تكون قراراا ملزمة ،إن وجود هيئة شرعية لشركة التكافل أمر واجب

لك النظر في المسائل ذللشركة، كما أا المرجع في القضايا التي فيها جانب شرعي، ومن 
  .حسابه وتوزيعه ذات الأثر في تحديد الفائض التأميني و

                                                 
   .٢/٧٤إحياء علوم الدين، للغزالي   )1(
  . تأكيده فرضية علم الكسب على المكتسب ٢/٧٣ وينظر في ١/٢٥الإحياء   )2(



 ٦٩

وقد نص النظام الإسلامي النموذجي لشركات التأمين بالسودان طبقاً للقـانون           
 على ذلك في النظام وأا تختارها الجمعية العمومية للشركة بترشـيح            ١٩٩٢الصادر عام   

   .من مجلس الإدارة
وبين النظام أن من مهامها الاشتراك مع إدارة الشركة في وضع نمـاذج ووثـائق               

 في مراجعة عمليات الشركة للتأكد من مطابقتها         الهيئة أمين والنماذج الأخرى، مع حق    الت
لأحكام الشريعة الإسلامية وأنه يجوز للهيئة حضور الاجتماعات العامة للشركة وإبداء أي            

  .رأي، ويحق لرئيس الهيئة أو من يمثله حضور اجتماعات مجلس الإدارة 
الأساسية منها كالبنوك، أو المساعدة كشركات وبالنسبة للمؤسسات المالية، سواء 

التأمين، فإن التوجيه لالتزام إداراا بأحكام الشريعة الإسلامية منوط يئات الرقابة 
  .الشرعية المكونة لهذا الغرض 

ومع أن الوجود الحتمي لهذه الهيئات في إطار المؤسسات المالية يمكن أن يتم على 
ؤسسين عن طريق المديرين فإن الإلزام بتكوين تلك الهيئات أساس الالتزام الطوعى من الم

" إن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن :"  كما في الحديث –لا مناص منه، فإنه 
ومن هنا اشتملت النظم الأساسية للمؤسسات، وهي التي تعتمد من الجهات الرسمية، 

أمين التكافلي وهي موضوعنا، على نصوص ملزمة بتعيين هيئة رقابة شرعية لشركات الت
كما جاء في القوانين الصادرة لتنظيم الرقابة على شركات التأمين نصوص آمرة بتكوين 

  .هيئة رقابة شرعية لأي شركة تأمين 
والواقع أن شركات التأمين التكافلي ولدت وقوانين الرقابة قائمة وخالية من النص 

ن نصها على وجوب وجود المراجع على وجوب تعيين هيئة رقابة شرعية، بالرغم م
الخارجي، ولكن تم استدراك ذلك إما في القوانين الخاصة بالرقابة على التأمين، أو 
بالتعليمات التي أصدرا الجهات الرقابية على المؤسسات المالية التي تلتزم في ممارساا 

  .بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 



 ٧٠

 قانون الإشراف والرقابة ١٩٩٢ان فقد صدر فيها وتنطبق الحالة الأولى على السود
على أعمال التأمين ثم صدر في العام نفسه قرار وزاري بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية 

   .)1(على أعمال التأمين
أما في بقية البلاد فإن المتوقع أن يتم الإلزام بذلك من قبل وزارة التجارة حيث إن 

ولا أعلم أنه صدر ذا . التراخيص منها وهي تحت رقابتها شركات التأمين تحصل على 
الشأن ما يصلح الاستشهاد به، إلا أن يؤخذ بالاعتبار أن هناك تعليمات صادرة من بنك 

 وهو اسم يشمل –الكويت المركزي إلى جميع المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت 
قابة شرعية، لا يقل عدد أعضائها  بأن تكون لديها هيئات ر–شركات التأمين التكافلي 

عن ثلاثة، وأن يكونوا من المتخصصين في فقه المعاملات المالية، وأن تعتمد أسماؤهم من 
   .)2(وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

ومع هذا لا بد من الإشارة إلى أن الاهتمام القانوني بشركات التأمين لا يزال غير 
  .من التطوير واشتداد الحاجة إليها، ونمو الوعي ا مواكب لما طرأ على هذه الصناعة 

وأخيراً فإن معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية قد اشتملت على نصوص عديدة بوجوب اشتمال المؤسسات المالية الإسلامية 

  .على هيئة رقابة شرعية 
 .المعاملات غير الإسلامية تنقية نظام التأمين من كل أشكال  
  .مراجعة نماذج عقود التأمين للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية  
  .إقرار الصيغ الشرعية للمعاملات الفنية لعمليات التأمين  
  .إصدار الفتاوى الشرعية في الموضوعات التي يطلب في شأا فتاوى شرعية 

                                                 
 ٩والتخطيط الاقتصادي، وهو مـن      وأما القرار فهو صادر من وزير المالية        . لم يتح لي الإطلاع على القانون         )1(

إنشاء الهيئة، تكوين الهيئة، أهداف الهيئة،      : مواد وقد ضم القرار، بعد بيان اسمه وبدء العمل به، العناوين الآتية             
  .اختصاصات الهيئة، سلطات الهيئة، إلزامية الفتوى، مخصصات رئيس وأعضاء الهيئة، مقر الهيئة 

الإسلامية وشركات التأمين التكافلي في الكويت من قبـل بنـك الكويـت             من مذكرة معممة على البنوك        )2(
  .المركزي



 ٧١

رعية في جميع أعمال التأمين وأعمال التقيد بالجوانب الشومراقبة مراعاة الالتزام  
 .الاستثمار والمضاربات الإسلامية 

المساعدة في وضع برامج تدريب للعاملين بما يؤدي إلى استيعاب الصيغ الإسلامية  
  .والجوانب الفقهية والشرعية في المعاملات 

الإطلاع على أي مستندات أو وثائق أو سجلات أو عقود أو مكاتبات ترى أا  
  . وضرورية لتمكين الهيئة من أداء مهامها لازمة

أعمال الشركة بغرض التأكد من سلامة تطبيق الجوانب الشرعية ) تدقيق ( تفتيش  
  .في أعمالها 

لكيفية التعامل ) الأسلمة الجزئية(كما كانت الفتاوى الأخرى باعثا على التصحيح 
وذلك بالتطهير والمعالجة للآثار مع شركات إعادة التأمين التقليدية بدافع الحاجة المتعينة، 

  .سواء ما يقبض أو ما يدفع لتلك الشركات، وتجنب أي صورة للوساطة لصالحها 
وهذه تصحيحات جذرية أولية في عقود التأمين، وهناك تصحيحات إضافية تم 

   .)1(اقتراحها وتقريرها من الهيئات الشرعية لمؤسسات التأمين الإسلامية الأخرى
 جهوداً تنظيمية أساسية في مجال التأمين، فقد أصدر AAOIFI المحاسبة هذا، وإن لهيئة

  : مجلس المعايير المحاسبية فيها أربعة معايير تتعلق بممارسات التأمين، وهي 
  )2(معيار العرض والإفصاح العام في القوائم المالية لشركات التأمين الإسلامية  -
   .)3(ات التأمين الإسلاميةالإفصاح عن أسس تحديد توزيع الفائض في شرك  -
   .)4(المخصصات والاحتياطيات في شركات التأمين الإسلامية  -
   .)5(الاشتراكات في شركات التأمين الإسلامية  -

                                                 
  .ينظر فتاوى بنك فيصل الإسلامي السوداني   )1(
   ) .٢٨٧معايير المحاسبية ص ] ( ١٢[معيار العرض هو المعيار المحاسبي هو برقم   )2(
   ).٤٣٩ معايير المحاسبة ص] ( ١٣[معيار الإفصاح عن أسس الفائض هو رقم   )3(
   )٤٨٧معيار المحاسبة ص ](١٥[معيار المخصصات والاحتياطات هو رقم   )4(
  ) .٥٦٣معايير المحاسبة ]( ١٩[معيار الاشتراكات هو رقم   )5(



 ٧٢

  :دور هيئة الرقابة الشرعية للشركة في حساب الفائض وتوزيعه 
ا ان وجود هيئة الرقابة شرعية لشركة التكافل أمر واجب ، ولا بد ان تكون قرارا

ملزمة للشركة، كما أا المرجع في القضايا التي فيها جانب شرعي، ومن ذلك النظر في المسائل 
  .ذات الأثر في تحديد الفائض التأميني وحسابه وتوزيعه 

وقد نص النظام الإسلامي النموذجي لشركات التأمين بالسودان طبقا للقانون الصادر 
قد سبق ان ( رها الجمعية العمومية للشركة  على ذلك في النظام وأا تختا١٩٩٢عام 

وبين ) وللمشاركين عضوان فيه من سبعة(بترشيح من مجلس الإدارة ) للمشتركين ممثلين فيها 
النظام ان من مهامها الاشتراك مع إدارة الشركة في وضع نماذج ووثائق التأمين والنماذج 

طابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية الأخرى، مع الحق في مراجعة عمليات الشركة للتأكد من م
وانه يجوز للهيئة حضور الاجتماعات العامة للشركة وإبداء أي رأي ، ويحق لرئيس الهيئة أو من 

  .يمثله حضور اجتماعات مجلس الإدارة 
 أن تحديد وعاء الزكاة وحساا هو مما تختص به الهيئة بالتعاون مع محاسبي ىولا يخف

  الشركة 
قود التأمين التي تطبقها مؤسسات التكافل الشرعية فقد قامت الهيئات أما بالنسبة لع

عية لبنك فيصل الإسلامي الشرعية بتصحيحها، وأخص بالذكر هنا جهود الهيئة الشر
 في تصحيح تلك العقود، وهي في الأصل مقتبسة من عقود تقليدية، وتم في السوداني

   :)1(ر فتوى قررت ما يليضوء مقترحات من الإدارة ودراسات من الهيئة إصدا
لا مانع من أن تأخذ مؤسسة التأمين شكل هيئة تأمين تعاوني ذات قسط   - أ

مقدم ما دامت شروطه لا تعارض المبدأ العام في تأكيد المعنى التعاوني المميز 
  .للمؤسسة عن التأمين التقليدي 

 على جواز الاشتراط في المشروعات المشتركة بين البنك وغيره بأن يتم التأمين  - ب
  .الأساس المشار إليه 

وجوب إضافة الشروط التي تبرز الطبيعة المميزة للتأمين التعاوني ومنها   -ج
  .المشاركة في الفائض الذي يختص به حملة الوثائق 

  .لا مانع من إضافة شرط الاستثمار للفائض وفقا للأوجه المشروعة  - د
                                                 

  .ينظر فتاوى بنك فيصل الإسلامي السوداني   )1(



 ٧٣

ة الحق في مطالبة الذي يعطي المؤسس) التخصيص ( لا مانع من إضافة شرط   -و
 الاشتراكات الوثائق بمقدار نصيبهم في الزائد من الخسارة على )1(حملة

  .المدفوعة إذا لم تكف الأقساط لسداد التعويضات المطلوبة 
ض وثائق التأمين على الهيئة الشرعية لمراجعتها وإزالة كل شرط الالتزام بعر  -ز

  .يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية 
  
  

                                                 
ة العامة للهيئة الـشرعية     عز الدين خوجة ، نشر الأمان     . عبد الستار أبو غدة، ود    . ينظر فتاوى التأمين، جمع د      )1(

  . مجموعة البركة –الموحدة 



 ٧٤

  ملحق

  بشأن التأمين الإسلامي(    ) المعيار الشرعي رقم 

  
  :نطاق المعيار   -١

يتناول هذا المعيار التأمين الإسلامي، من حيث تعريفه، وتكييفـه، وخصائـصه،            
ومبادئه، وأركانه، وأنواعه، وتمييزه عن التأمين التقليدين ووضع الـضوابط الـتي يجـب              

  . يتناول الضمان الاجتماعي المنظم من الدولة مراعاا في المؤسسات المالية الإسلامية ولا
  :تعريف التأمين الإسلامي وتمييزه عن التأمين التقليدي   -٢

التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار           
الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكـون             

) صندوق(صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة،           من ذلك   
التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن          يتم منه التعويض عن الأضرار    

ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة مـن حملـة          . منها، وذلك طبقاً للوائح والوثائق      
ة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واسـتثمار موجـودات   الوثائق، أو تديره شركة مساهم   

  .الصندوق 
وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفـسه             
وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر وحكم التأمين التقليدي أنه محرم              

  .شرعاً 



 ٧٥

  :سلامي التكييف الفقهي للتأمين الإ  -٣

التأمين الإسلامي يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المـشتركين لمـصلحتهم،            
وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين الذي تديره هيئة مختارة من             
حملة الوثائق، أو تديره الشركة المساهمة المرخص لها بممارسة خدمات التأمين، على أساس             

وتقوم الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باسـتثمار موجـودات            الوكالة بأجر،   
  .التأمين على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار 

تختص الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها وعوائده، والأجر الذي            ٣/١
تأخذه عن الوكالة، ونسبتها المحددة من الـربح المحقـق عـن اسـتثمار              

 التأمين على أساس المضاربة، أو الأجر المحدد علـى أسـاس            موجودات
الوكالة بالاستثمار، وتتحمل الشركة جميع مصروفاا الخاصة بأعمالهـا،         

  .ومن تلك المصروفات استثمار موجودات التأمين 
يختص صندوق حملة الوثائق بالاشتراكات وعوائدها وما يتم تكوينه مـن             ٣/٢

التأمين وبالفائض التأميني ، ويتحملـون      مخصصات واحتياطيات متعلقة ب   
  .جميع المصروفات المباشرة المتعلقة بإدارة عمليات التأمين 

  :العلاقات التعاقدية في التأمين الإسلامي   /٤

علاقة المشاركة بين المساهمين التي تتكون ا الشركة من خـلال النظـام            )أ(
. يره شـركة    الأساسي وما يتصل به، هي عقد المشاركة إذا كانت تـد          

الـشركات  ) المشاركة( بشأن الشركة   ) ١٢(وينظر المعيار الشرعي رقم     
  .الحديثة 



 ٧٦

العلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق هي علاقة الوكالـة مـن               )ب(
حيث الإدارة والعلاقة أما من حيث الاستثمار فهي مضاربة، أو وكالـة            

  .بالاستثمار 
بين الصندوق عند الاشتراك هي علاقة التـزام        العلاقة بين حملة الوثائق و      )ج(

بالتبرع، والعلاقة بين المستفيد وبين الصندوق عند التعويض هي علاقـة           
  .التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح 

  :مبادئ التأمين الإسلامي وأسسه الشرعية   /٥

لتي يجب أن يـنص     يقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية ا        
  .:عليها في النظام الأساسي للشركة، أو في اللوائح، أو في الوثائق 

حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائـده         : الالتزام بالتبرع   ٥/١
لحساب التأمين لدفع التعويضات، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز            

  .حسب اللوائح المعتمدة 
ة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحـدهما خـاص         قيام الشركة المنظم    ٥/٢

حملـة  (حقوقها والتزاماا، والآخر خاص بـصندوق       : بالشركة نفسها   
  .حقوقهم والتزامام ) الوثائق

الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في اسـتثمار              ٥/٣
  .موجودات التأمين 

 وعوائد استثماراا، كمـا أنـه       يختص حساب التأمين بموجودات التأمين      ٥/٤
  .يتحمل التزاماا 



 ٧٧

يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة              ٥/٥
لجهات خيرية، أو توزيعه أو جزء منه على المشتركين على أن لا تستحق             

  .الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض 
تامين، والفوائض المتراكمة في وجـوه      صرف جميع المخصصات المتعلقة بال      ٥/٦

  .الخير عند تصفية الشركة 
أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إيجـاد              ٥/٧

صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهم، مثـل           
  .تمثيلهم في مجلس الإدارة 

عة الإسـلامية في كـل أنـشطتها        التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشري      ٥/٨
واستثماراا، وبخاصة عدم التأمين على المحرمات، أو على أغراض محرمـة           

  .شرعاً 
تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة، ووجود إدارة رقابة             ٥/٩

  .وتدقيق شرعي داخلي 
  :أنواع التأمين الإسلامي   /٦

على تعويض الضرر الفعلي ، ويستوعب      وهو يقوم   : التأمين على الأشياء      ٦/١
التأمين من الحريق، والسيارات، والطائرات، والمسئولية ، وخيانة الأمانة،         

   .٧/٤بشأن الضمانات البند ) ٥(وينظر المعيار الشرعي رقم . وغيرها 
التأمين على الأشخاص في حالتي العجز أو الوفاة المسمى أحيانا بالتكافل ،              ٦/٢

  ) .ين التقليدي على الحياة التأم( ويقابله 
  :يتم التأمين في حالتي العجز أو الوفاة عن طريق ما يأتي   ٦/٢/١



 ٧٨

طلب اشتراك يبين فيه جميع أحـوال الـشخص           ٦/٢/١/١
وصفاته المطلوبة للتأمين عليه، والتفاصيل بما للمشترك       

  .وما عليه 
  ) .اشتراك التأمين( تحديد مقدار الاشتراك   ٦/٢/١/٢
يد مقدار المزايا التي تدفع للمـستفيد حـسب         تحد  ٦/٢/١/٣

  .الاتفاق 
في حالة الوفاة توزع المستحقات المتعلقة بالتكافل طبقاً لما يحدد            ٦/٢/٢

في الوثائق من أشخاص أو جهات أو أغـراض بعـد مـوت             
المشترك، حسب ما هو منظم في اللوائح المعتمدة من هيئة الرقابة           

مار فتوزع على الورثـة     الشرعية ، أما إن وجدت أرصدة استث      
  .طبقا لأحكام الميراث الشرعية 

يشترط في التامين لحالة الوفاة أن ينص في وثيقة التأمين على أن              ٦/٢/٣
، أو الوارث يسقط حقه إذا      )المستفيد( المخصص له مبلغ التأمين     

  .كانت الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له يداً فيه 
  :الاشتراك في التأمين   /٧

  .وز اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في التأمين بأنواعه يج  ٧/١
يمكن تحديد الاشتراك حسب المبادئ الاكتوارية المبنية على الأسس الفنية            ٧/٢

للإحصاء مع مراعاة كون الخطر ثابتاً أو متغيراً، ومبدأ تناسب الاشـتراك            
  .مع الخطر نفسه، ونوعه، ومدته، ومبلغ التأمين 

طر المؤمن منه أن يكون محتمل الوقوع، لا متعلقاً بمحـض           يشترط في الخ    ٧/٣
  .إرادة المشترك، وأن لا يكون متعلقاً بمحرم 



 ٧٩

  :التزامات المشترك في التأمين الإسلامي   /٨

  :ما يأتي ) المستأمن (يجب على المشترك 
تقديم البيانات  اللازمة المتعلقة بالخطر المؤمن منه، وإبلاغ الشركة بمـا              ٨/١

 من ظروف تؤدي إلى زيادة الخطر بعد إبرام العقد، وإذا ثبـت             يستجد
تعمد المشترك التدليس أو التغرير أو تقديم البيانات الكاذبة فيحرم مـن            
التعويض كلياً أو جزئياً، أما إذا ثبت أن تقديم البيانات المخالفة للواقع تم             

 الـتي  الخطأ فإنه يستحق التعويض بالمقدار المطابق للبيانـات على سبيل  
  .تثبت صحتها 

دفع الاشتراكات في أوقاا المحددة المتفق عليها ، وفي حالـة امتنـاع               ٨/٢
المشترك أو تأخره عن دفع الاشتراكات في أوقاا المحددة يكون للشركة           

  .الحق في إاء الوثيقة، أو إجباره على الدفع عن طريق القضاء 
حملة الوثائق بتحقق الخطر    إخطار الشركة باعتبارها وكيلة عن صندوق         ٨/٣

المؤمن منه خلال الفترة المتفق عليها في وثيقة التأمين، وإذا لم يتم فيهـا              
تحديد المدة فيجب عليه الإخطار خلال مدة مناسبة، وإذا لم يقم المشترك   
ذا الإخطار يكون للشركة الحق في مطالبة المشترك بالتعويض بقدر ما           

  .ي بسبب إخلاله ذا الالتزام أصاب حساب التأمين من ضرر فعل
  :الشروط في وثائق التأمين الإسلامية   /٩

لا مانع شرعاً من اشتراط شروط خاصة بالمدد، أو عـدم التحمـل في                ٩/١
حالات معينة ، مثل حالة عدم الإبلاغ عن الحـادث، أو أن يتحمـل              

معيناً من التعويض، وتصبح هذه الشروط المنصوص عليها        المشترك مبلغاً   



 ٨٠

 وثائق التأمين واجبة الوفاء ا ما دامت لا تتعـارض مـع أحكـام               في
  .ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقتضى الاتفاق 

يجوز النص في وثيقة التأمين على حالات الاستثناء من التعويض بشرط             ٩/٢
مراعاة العدالة في الاستثناءات ، وحفظ الحقوق ، واستبعاد الـشروط           

  .التعسفية 
  :لشركة المساهمة وصلاحياا التزامات ا  /١٠

على الشركة القيام بإدارة عمليات التأمين من إعداد وثـائق التـأمين،              ١٠/١
وجمع الاشتراكات، ودفع التعويضات، وغيرها من الأعمال الفنية مقابل         
أجرة معلومة ينص عليها في العقد حتى يعتبر المشترك قابلاً ا بمجـرد             

  .التوقيع عليه 
 إدارة الشركة بتحقيق المصلحة، ولا تضمن إلا بالتعـدي،          يناط تصرف   ١٠/٢

  .أو التقصير، أو مخالفة الشروط 
تتحمل الشركة المصروفات الخاصة بتأسيس الشركة، وجميع المصروفات          ١٠/٣

  .التي تخصها، أو تخص استثمار أموالها 
 يقتطع الاحتياطي القانوني للشركة المساهمة من أموال المساهمين ويكون          ١٠/٤

من حقوقهم، وكذلك كل ما يجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المـال، ولا             
  .يجوز اقتطاع جزء من أموال حملة الوثائق أو أرباحها لصالح المساهمين 

يجوز تحقيقاً لمصلحة حملة الوثائق أن يقتطع جزء من أموالهم، أو أرباحها              ١٠/٥
يؤول إلى  احتياطيات، أو مخصصات متعلقة بصندوق التأمين على أن لا          

المساهمين، وما يتراكم في حساب التأمين يصرف في وجوه الخير عنـد            
  .التصفية 



 ٨١

ترجع الشركة على المسئول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه              ١٠/٦
بفعل شخص ثبتت مسئوليته التعاقدية أو التقصيرية أو لفعـل مـن في             

اوى والحقـوق   حكمه، وبذلك تحل الشركة محل المشترك في جميع الدع        
  .الخاصة بالموضوع، وما تم تحصيله يكون للصندوق 

إذا استثمرت الشركة أموال حملة الوثائق على أساس المـضاربة فـإن              ١٠/٧
) ١٣(الشركة تتحمل ما يتحمله المضارب، وينظر المعيار الشرعي رقم          

بالاستثمار فإنه يطبق   بشأن المضاربة، وإذا استثمرا على أساس الوكالة        
  . الوكالة بأجر حكم

في حالة عجز موجودات التأمين عن سداد التعويضات المطلوبة ، وعدم             ١٠/٨
كفاية تعويضات شركات إعادة التأمين فإنه يجوز للـشركة أن تـسد            
العجز من تمويل مشروع أو قرض حسن، على حساب صندوق التأمين،           
 وتغطى الالتزامات الناشئة عن العجز الحادث في سنة ما مـن فـائض            
السنوات التالية، كما يجوز الشركة مطالبة حملة الوثائق بما يسد العجـز            

  .إذا التزموا ذلك وثيقة التأمين 
يتحمل حساب التأمين جميع المصروفات والعمولات الخاصة بأنـشطة           ١٠/٩

  .التأمين 
لا مانع شرعاً من إجراء المصالحة بين الشركة وبين المتسببين في الـضرر               ١٠/١٠

  .لمصلحة للمشتركين، وفقا لأحكام الصلح المقررة شرعاً بما يحقق ا
  :التعويضات   /١١

لغ التأمين حسبما ينص عليه     بيعطى للمشترك الأقل من قيمة الضرر وم        ١١/١
  .في اللوائح 



 ٨٢

عدم الجمع بين التعويض، وما استحق للمشترك في ذمة الغـير بـسبب           ١١/٢
  .الضرر 

  .ن شركات التأمين عن الضرر نفسهعدم الجمع بين تعويضين أو أكثر م  ١١/٣
يقتصر التعويض على الخسائر التي تصيب المـشترك في التـامين علـى               ١١/٤

الأشياء حسبما هو منصوص عليه في اللـوائح ، ويـشمل التعـويض             
  . التي يمكن تقديرها تقديراً سليماً بحسب الضرر الفعلي التبعيةالخسائر 

  :الفائض التأميني   /١٢

أميني جزء من موجودات حساب التأمين، ويتم التصرف فيه         الفائض الت   ١٢/١
  ) .٥/٥ (البندحسبما ورد في 

في حال توزيع الفائض أو جزء منه على حملة الوثائق يتم بإحدى الطرق               ١٢/٢
  :الآتية، على أن ينص على الطريقة المختارة منها في اللوائح، وهي 

 تفرقة بين من    التوزيع على حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون        /أ
  .حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية 

التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا علـى تعويـضات             /ب
  .أصلا خلال الفترة المالية، دون من حصلوا على تعويضات 

 التعويضات المدفوعة لهم    التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم       /ج
  .خلال الفترة المالية 

التوزيع بأي طريقة أخرى تقرهـا هيئـة الرقابـة الـشرعية              /د
  .للمؤسسة

  :انتهاء وثيقة التأمين   /١٣

  :تنتهي وثيقة التأمين بإحدى الحالات الآتية 



 ٨٣

انتهاء المدة المتفق عليها في وثيقة التأمين ، ويجوز في التأمين على الأشياء               ١٣/١
شترك قبل انتهاء المدة    النص على تجدد العقد من تلقاء نفسه إذا لم يقم الم          

  .بزمن محدد بإبلاغ الشركة برغبته في عدم تجديد العقد 
انتهاء المدة المتفق عليها في وثيقة التأمين، ويجوز في التأمين على الأشياء              ١٣/٢

النص على تجدد العقد من تلقاء نفسه إذا لم يقم المشترك قبل انتهاء المدة              
  . عدم تجديد العقد بزمن محدد بإبلاغ الشركة برغبته في

إاء الوثيقة من قبل الشركة أو المشترك في حال النص على حـق أي                ١٣/٢
  .منهما في الإاء بإدارة منفردة 

هلاك الشيء المؤمن عليه هلاكاً كلياً في التأمين علـى الأشـياء دون               ١٣/٣
  .الإخلال بحق المشترك في التعويض بشروطه 

دون الإخلال ) على الحياة ( ين على الأشخاص   وفاة المؤمن عليه في التأم      ١٣/٤
  .بحق المستفيد من مزايا التأمين بشروطه 

  : المعيار إصدارتاريخ   /١٤

  .هـ١٤٢٨ المحرم ١ بتاريخ هذا المعيار صدر



 ٨٤

  مستند الأحكام الشرعية

  
مستند حرمة التأمين التجاري أنه يتضمن الغرر المنهي عنه، حيث روى مـسلم               /١

ى رسول االله ( وغيرهم بسندهم عن أبي هريرة رضي االله عنه        وأصحاب السنن   
   .)١()صلى االله عليه وسلم عن بيع الغرر 

اهول العاقبة أي ما    : والغرر فسره الفقهاء بعدة تعريفات تتلخص في أنه         
   .)٢(خفيت عاقبته، وطويت مغبته وانطوى أمره

   .)٣(لمعاصرينوكذلك شبه بالرهان أو المقامرة ، عند بعض الفقهاء ا
وقد صدرت بحرمته قرارات من اامع الفقهية، منها القرار الصادر عـن            

هـ ، المؤكد لقرار مجلس     ١٣٩٨امع الفقهي الإسلامي في دورته الأولى عام        
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورتـه العاشـرة بالريـاض              

  ) .٩/٢(٩ي الدولي رقم هـ، وقرار مجمع الفقه الإسلام٤/٤/١٣٩٧
مستند مشروعية التامين التعاوني التبادلي والاجتماعي أنه قائم علـى التعـاون              /٢

والتبرع، وليس على أساس المعاوضة، ومن المعلوم لدى الفقهاء أن الغرر غـير             

                                                 
 والنـسائي   ٣٣٦٧الحـديث رق    ) ٢/٢٢٨(وسـنن أبي داود     ) ٣/١١٥٣(صحيح مسلم، كتاب البيوع       )1(

) ٤٣٩ ،   ١/٢٠٣(وأحمـد   ) ٢/١٦٧(والدارمي  ) ٣/٥٣٢(والترمذي  ) ٢/٧٣٩(وابن ماجه   ) ٢/٢١٧(
 .القسم الثاني ) ٨/١٩٨(ومصنف ابن أبي شيبة ) ٥/٢٢٦(والبيهقي 

وفـتح  ) ٤/٣٦٢(والتاج الإكليل   ) ٢/٤٦(وتبيين الحقائق   ) ٥/١٩٢(شرح العناية مع فتح القدير      : يراجع    )2(
 ونظرية العقد   ١١٦والقواعد النورانية ص    ) ٣/٢٥(ومطالب أولى النهى    ) ٨/١٢٧(العزيز امش اموع    

ط سلسلة صالح كامل    . غرر وأثره في العقود      ، ويراجع الشيخ الصديق الضرير بكتابة القيم عن ال         ٢٢٤ص  
  .٥٤للرسائل الجامعية ص 

  .٧٢الغرر ص : حسين حامد . يراجع د  )3(



 ٨٥

مؤثر في عقود التبرعات عند المالكية، وتدل على هذه المشروعية الآيات الكثيرة            
  .ة على الأمر بالتعاون الدالوالأحاديث 

وقد صدر بمشروعيته قرارات من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر          
الشريف ، وقرار امع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي المشار إليه آنفـاً ،              

أن العقد الذي   : ( حيث نص على    ) ٩/٢(٩وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي      
هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع        سلامي  يحترم أصول التعامل الإ   

   .)١(كما أنه لم يختلف في جوازه أحد من فقهاء العصر) والتعاون 
 إضـافة   – وحرمة التأمين التجاري     ترجع أسباب حل التأمين التكافلي،    

   : إلى الفروق الجوهرية الآتية –إلى ما سبق 
لية يستهدف الربح من التأمين     أن التأمين التقليدي عقد معاوضة ما       /أ

نفسه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمين            
   .التقليدي أنه محرم شرعاً 

مين الإسلامي وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين        الشركة في التأ    /ب
  .في حين أا طرف أصلي في التأمين التجاري ، وتتعاقد باسمها 

الشركة في التامين التجاري تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ            /ج
التأمين، أما الشركة في التأمين الإسلامي فلا تملك قيمة الاشتراك،          

   .لأن الأقساط تصبح مملوكة لحساب التأمين 
 بعد المصروفات والتعويضات –ما يتبقى من الأقساط وعوائدها   /د

ئق، وهو الفائض الذي يوزع  يبقى ملكاً لحساب حملة الوثا–
عليهم، ولا يتصور هذا في التأمين التجاري، لأن الأقساط تصبح 

                                                 
  .٤٠فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، الفتوى رقم   )1(



 ٨٦

ملكاً للشركة بالعقد والقبض ، بل يعتبر إيراداً وربحاً في التأمين 
   .التجاري 

 نسبة المضاربة للشركة معوائد استثمار أصول الأقساط بعد حس  /هـ
الإسلامي، وهي تعود تعود إلى حساب حملة الوثائق في التأمين 

   .للشركة في التأمين التجاري 
مين الإسلامي تحقيق التعاون بين اتمع ، ولا أيستهدف الت  /و

يستهدف الربح من عملية التأمين، في حين أن التأمين التجاري 
  .مين نفسه أيستهدف الربح من الت

الها، أرباح الشركة في التامين الإسلامي تعود إلى استثماراا لأمو  /ز
وحصتها من ربح المضاربة، حيث هي مضارب، وحساب التأمين 

  .رب المال 
مين الإسلامي في حقيقتهما واحد، وإن أالمشترك والمؤمن في الت  /ح

  .كانا مختلفين في الاعتبار، وهما في التأمين التجاري مختلفان تماماً
 وفتاوى  الإسلامي ملزمة بأحكام الشريعة،الشركة في التأمين  /ط

يئتها الشرعية ، وأما التأمين التجاري فليس فيه التزام بأحكام ه
  .الشريعة 

المخصصات التي أخذت من الصندوق وبقيت على تصفية الشركة   /ي
تصرف في وجوه الخير، ولا تعطى للمساهمين، في حين أا تعود 

  .إليهم في التأمين التجاري 



 ٨٧

 للعاقدين، هـو أن يكيـف علـى         مستند كون عقد التامين عقداً تبرعياً لازماً        /٣
وقد وردت آثار عن علي وابن مسعود أمـا         . ، أو الالتزام بالتبرع      )١(أساس

كما ورد عن أبي بكر ) الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض  : (قالا
 فجمع مالك بين هذه الآثـار       )٢(وعمر ما يدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض         

 وابن مسعود وغيرهما في لزوم العقد على أن العقد من حيث            ن حمل آثار علي   أب
هو عقد لازم، وحمل آثار أبي بكر وعمر على أن القبض شرط لتمام العقد، وأن            

 ويدل على ذلك أيضاً     )٣(ذلك كان لسد الذريعة التي ذكرها عمر رضي االله عنه         
جـع في   الذي يعود في هبته كالكلب ير     : قول رسول االله صلى االله عليه وسلم        

   .)٤( )قيئه
مستند أن الشركة غير ضامنة، أا وكيلة، والوكيل بإجماع الفقهاء غير مسئول              /٤

  .إلا في حالات التعدي، أو التقصير ، أو مخالفة الشروط 
مستند ضرورة ذكر المبادئ التسعة في النظام الأساسي هو لتحقيق التـبرع في               /٥

لشركة يكون التأمين فيهـا تأمينـاً       الأساسي في ا  العقود، وتأصيل هذا الجانب     
تعاونياً مشروعاً، إذ بدوا يكون تأمينا قائماً على المعاوضة التي يؤثر فيها الغرر             

 حيث إن هذه المبادئ تبين الفروق الجوهريـة بـين التـأمين             – كما سبق    –
الإسلامي، والتأمين التجاري، وقد صدرت ببيان هذه الفروق فتاوى صادرة من          

                                                 
هد، والعـروض،   باب الشركة في الطعام والن    ) : ١٢٨(/٥ (– مع الفتح    –فقد ترجم البخاري في صحيحة        )1(

لما لم يري المسلمون في النهد بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً ، ثم أورد أحاديث تدل علـى                    : ( قال  
إخراج القوم نفقام علـى     : النهد بكسر النون وفتحها     ) : ( ٥/١٢٩(ذلك فقال ابن حجر في فتح القدير        

 صاحبه ولكنه قد ينفق عليه أكثر ومع ذلـك          حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما دفعه       ) قدر عدد الرفقة  
 .فما يتبقي في الأخير يوزع عليهم إن لم يدخروه لسفرة أخرى ، وهذا هو عين الفائض، أو مثله تماماً 

 ) .٤/١٢٢(ونصب الراية ) ٢/٤٦٨(الموطأ : أنظر   )2(
 ) .٢/٥٣٤(بداية اتهد   )3(
  .١٦٢٢رقم ومسلم الحديث ) ٥/١٩٠(رواه البخاري في صحيحه   )4(



 ٨٨

، وفتاوى  ) ١٢/١١(ة الثانية عشرة للاقتصاد الإسلامي الفتوى رقم        ندوة البرك 
، وفتاوى الهيئة الـشرعية     ) ٣(٤٢(الهيئة الشرعية لشركة الراجحي الفتوى رقم       

   .)١( ولشركة التأمين الإسلامية بالأردن،لبنك فيصل الإسلامي
 الإسلامي  مستند أركان العقد وشروطه هو طبيعة العقد الملزم للطرفين في الفقه            /٦

  .وخصوصية عقد التأمين من حيث محل التأمين 
مستند ضرورة التزام المؤمن والمستأمن بالتزاماما هو مقتضى كون العقد لازماً،             /٧

واعتبار عقد التأمين عقداً ملزماً، ووجوب الالتزام بالشروط التي اتفـق عليهـا    
لى ذلك الآيـات    العاقدان ما لم تكن مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، ويدل ع         

والأحاديث الواردة الدالة على وجوب الالتزام بالعقود والشروط، ومنها قولـه           
: وقول النبي صلى االله عليه وسلم        )٢( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود     :تعالى

  " .المسلمون عند شروطهم" 

دونه، جر، أو ب  الشركة وحساب التامين على أساس الأ     مستند تنظيم العلاقة بين       /٨
عقد الوكالة الذي يجوز بالإجماع بأجر وبدونه، وندوة البركة الثانيـة عـشرة             

 وقرار امع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم       ١٢/١١للاقتصاد الإسلامي الفتوى    
لهيئـة كبـار    ) ٥١( وفتوى رقم    ،)٩٦١( بمكة المكرمة الفتوى رقم      الإسلامي

  .العلماء بالسعودية 
ستثمر أموال صندوق التأمين هو عقد المضاربة امع علـى          مستند ان الشركة ت     /٩

جوازه بين الفقهاء، يترتب على ذلك ضرورة تحديد نسبة الربح بين الطـرفينن             
واستحقاق الصندوق حصته من الربح، كما صدرت بذلك فتاوى من الهيئـة            

                                                 
عزالدين خوجة ص .عبد الستار أبو غدة ، ود. مجموعة دله البركة ، مراجعة د: فتاوى التأمين ط : يراجع   )1(

١٠٨-٩٩.  
  .١الآية / سورة المائدة   )2(



 ٨٩

 ، وندوة البركة الثانية عـشرة فتـوى رقـم      )١(الشرعية لبنك فيصل الإسلامي   
  .للمضاربة  ) ١٣( ومعيار ) ١٢/١١(

مستند الالتزام بالشروط بصورة عامة، ومنها التزام الشركة بـالقرض الحـسن              /١٠
لحساب التأمين هو الالتزام بالوعد الملزم لأحد الجانبين، وهو رأي بعض الفقهاء            
المعتبرين، وهو رأي له مستنده من الكتاب والسنة الآثار، منـها قولـه تعـالى               

 قودأوفوا بالع             ،حيث حمل على كل التزام مشروع يلتـزم بـه الـشخص 
 )٢(الوعـود ووالأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهـود          

وصدرت بذلك قرارات اامع الفقهية والهيئات الشرعية، منها قرار مجمع الفقه           
 وفتوى الهيئـة الـشرعية      )٣( )٣/٥-٢ (٤١ – ٤٠الإسلامي الدولي قرار رقم     

   .)٤(لشركة التامين الإسلامية بالأردن
مستند ان عبء الإثبات يقع على المشترك هو تطبيق القواعد العامة للإثباتـات               /١١

بأن البينة على المدعي، الذي تدل عليه الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة، وأقوال             
 ـ            وى أهل العلم، وقد صدرت بذلك فتاوى من الهيئة الشرعية الموحدة للبركة فت

  ) .١٤/٦(رقم 
مستند جواز نوعي التأمين عموم الأدلة المذكورة في جواز التأمين، والفتـاوى              /١٢

وندوا العاشرة الفتوى رقم    ) ٢/٩(الصادرة عن ندوة البركة الثانية الفتوى رقم        
، وفتاوى بنك دبي الإسلامي، وفيصل الإسلامي ، وبيت التمويـل           )١٠/٣/٥(

   .)٥(مي، وشركة التأمين الإسلاميةالكويتي ، ومصرف قطر الإسلا
                                                 

 .كتاب المضاربة في كتب المذاهب الفقهية، والموسوعة الكويتية ، مصطلح المضاربة : يراجع   )1(
 .ومصادره معتمده ) ٢/١١٦١مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة  : يراجع لتفصيل ذلك  )2(
 ) .٩٦٥ – ٢/٧٥٤ (٥ع : يراجع مجلة امع   )3(
  .١٠٦فتاوى التأمين ص   )4(
  .٢٠٦ – ١٩٣فتاوى التأمين ص   )5(



 ٩٠

المبادئ العامة للعقـود في الـشريعة       : مستند الأحكام الخاصة بعقد التأمين هو         /١٣
الإسلامية من عدم الغش، والتدليس، ومن الالتزام بالأوقات المحـددة لتنفيـذ            

 المـشار إليهـا     –العقد، ومن أحكام التعويض، إضافة إلى القرارات والفتاوى         
 الصادر من امع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار           –سابقاً  

العلماء ، وفتاوى الهيئات الشرعية للبنوك الإسـلامية ، وشـركات التـأمين             
   .)١(الإسلامي

النظام الأساسي والوثائق التي تـنظم العقـد،        : مستند صلاحيات الشركة هي       /١٤
عراف التأمينية وبعض الفتاوى الـصادرة      والمبادئ العامة للعقود والشروط، والأ    

  .من الهيئات الشرعية 
النظـام  : مستند الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين الشركة وحملة الوثائق هو             /١٥

 وعقد المضاربة   ،الأساسي الذي حدد عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أم بدونه         
  .بالنسبة لأموالهم 

 )٢( )لا ضـرر ولا ضـرار       ( رر  امة في الض  النصوص الع : التعويض هو   مستند    /١٦
والمبادئ العامة على أساس التعويض ، وطبيعة العقد التعاوني القائم على التبرع،            

، ) ٣(والفتاوى الصادرة عن ندوة البركة العاشرة للاقتصاد الإسـلامي رقـم            
   .)٣(وفتاوى الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامية

                                                 
 .المرجع السابق   )1(
وابن ماجه ) ٥٢٧-١/٣١٣(  ، وأحمد بسنده ٤٦٤وهو حديث رواه مالك في الموطأ ، كتاب الأفضية ص   )2(

 ) .٢/٧٨٤(في حاشيته 
  .١٥٣فتاوى التامين ص   )3(



 ٩١

طبيعة العقد القائم على التعاون، وما جرى عليـه         : مستند الفائض التأميني هو       /١٧
   .)١(الصحابة من النهد كما ذكره البخاري

أن عقد التأمين عقد زمني، وبالتالي ينتهي بانتهاء المدة         : مستند انتهاء العقد هو       /١٨
دما يتلف  المتفق عليها في العقد، كما هو الحال في الإجارة ، وكذلك الحال عن            

  .محل العقد فلا يبقى محل الالتزام 

                                                 
باب الشركة في الطعام والنهد، والعروض، ) : ١٢٨(/٥ (– مع الفتح –فقد ترجم البخاري في صحيحة   )1(

لما لم يري المسلمون في النهد بأساً أن يأكل هذا بعضاً، وهذا بعضاً ، ثم أورد أحاديث تدل على : ( قال 
إخراج القوم نفقام على : النهد بكسر النون وفتحها ) : ( ٥/١٢٩(ذلك فقال ابن حجر في فتح القدير 

حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما دفعه صاحبه ولكنه قد ينفق عليه أكثر ومع ذلك ) قدر عدد الرفقة
 .ائض، أو مثله تماماً فما يتبقي في الأخير يوزع عليهم إن لم يدخروه لسفرة أخرى ، وهذا هو عين الف



 ٩٢

  التعريفــــات

  
  :القسط 

  .هو قيمة الاشتراك الذي تبرع المشترك به وبأرباحه لصالح التأمين 
  :مبلغ التأمين 

  .هو ما تدفعه الشركة من أموال حساب التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منه 
  :الخطر المؤمن منه 

  .شروعة هو الحادثة المحتملة الم
  :التأمين التجاري 

هو عقد بين مستأمن وهيئة فنية مؤمنة يقتضي ان يدفع الأول للثانية أقساطاً مالية              
معلومة، أو دفعة واحدة في مقابل تحملها تبعة خطر يجوز التامين منه بأن تدفع للمستأمن،               

 مـن   ٧٤٧لمـادة   أو للمستفيد من التأمين عوضاً مالياً مقدراً إذا تحقق الخطر المؤمن منه ا            
 مـن القـانون     ٩٨٣ من القانون الكويتي ، والمادة       ٧٧٣القانون المدني المصري، والمادة     

  .العراقي 
  :التأمين التعاونـي 

هو عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سـبيل               
  . منه يب أيا منهم عند تحقق الخطر المؤمنالتبرع لتعويض الأضرار التي قد تص



 ٩٣

  :التأمين الإسلامي 

لكل أنواع المخاطر والتعاون من خلال إدارة شـركة         هو التأمين التعاوني الشامل     
وهو بذلك يختلـف عـن التـأمين        . متخصصة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء       

وهما، كما  نحالتعاوني الذي كان يخص فئة معينة تتعرض إلى خطر كالتجار، أو البحار، أو              
نه يختلف عنه في الالتزام بأحكام الشريعة، وفي بعض الأسس الفنية التي تخص الأقـساط               أ

حيث كانت الأقساط في التأمين التعاوني في البداية غير محددة ولكنها في التأمين الإسلامي              
  .المنظم أصبحت منظمة بسبب الاعتماد على الدراسات الإحصائية الدقيقة 

  : التأمين على الحياة التأمين التكافلي البديل عن

فـرداً أو جماعـة ،      : هو التأمين في حالة الوفاة، أو العجز أو الإصابة، أو المرض            
وذلك بصرف مبلغ التأمين لصالح المشترك نفسه، أو المستفيد حسب الاتفاق المبرم بـين              

  .الطرفين 
  :الفائض 

وائدهما بعـد   والاحتياطيات وع ) المستأمنين  ( هو ما يتبقى من أقساط المشتركين       
خصم جميع المصروفات والتعويضات المدفوعة، أو التي ستدفع خلال السنة فهذا النـاتج             

  .ليس ربحاً، وإنما يسمى الفائض 
  :الغـــرر  

ما كان على خطر    : هو ما كان مستور العاقبة، أي مجهول العافية، وبعبارة أخرى           
   .)١(الوجود والعدم، أو الحصول وعدمه

                                                 
 . ط دله البركة٥٣الغرر ص : الصديق الضرير : يراجع   )1(



 ٩٤

  :المشـــترك 

. و الذي يقبل بنظام التأمين التعاوني ويوقع على وثيقة التأمين ويلتزم بآثارهـا              ه
  ) .وجمعه حملة الوثائق ( المستأمن ، والمؤمن له ، وحامل الوثيقة، : ويسمي 

  :حساب التأمين 

هو الحساب الذي أنشأته الشركة حسب نظامها الأساسي ليودع فيـه أقـساط             
ا، حيث تتكون له ذمة مالية لها غنمها وعليها غرمهـا،           المشتركين وعوائدها، واحتياطيا  
  . وتمثله الشركة في كل ما يخصه 

وهذا الحساب يسمى صندوق التأمين، أو حساب حملة الوثـائق، أو صـندوق             
 .الوثائق ، أو محفظة هيئة المشتركين 


